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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء 
 أجمعين:

 لَ مَ ع  أَ  ن  أَ وَ  ي  دَ ال  ى وَ لَ عَ وَ  ي  لَ عَ  تَ م  عَ ن  ي أَ ت  ال   كَ تَ مَ ع  ن   رَ ك  ش  أَ  ن  أَ  يَ ن  ع  ز  و  أَ  } رَب   
 .19سورة النمل الآية  {ينَ ح  ال  الص   كَ اد  بَ ي ع  ف   كَ ت  مَ ح  رَ ب  ي ن  ل  خ  د  أَ وَ  اه  ضَ ر  ا تَ ح  ال  صَ 

أول شكر وآخره لله تعالى العلي القدير الذي منح لنا الصحة والقوة والعزم 
 لإنجاز هذا العمل وإتمامه.

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة الكريمة " شتاتحة وفاء أحلام" 
بتفضلها علينا وذلك بقبولها الإشراف على هذه المذكرة وعلى كل الاهتمام 
والرعاية التي غمرتنا بها وعلى رحابة صدرها وتفهمها، نشكرها على كل 

منا أطيب التحيات النصائح والتوجيهات القيمة طيلة المدة المخصصة للبحث، فلها 
 وأزكى معاني العرفان.

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين 
 شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه المذكرة.

كما يتسنى لنا أن نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلية الحقوق بجامعة زيان 
 ابن خلدون تيارت.عاشور  الجلفة  وأساتذة كلية الحقوق بجامعة 

من بعيد أو قريب لإتمام هذا العمل الشكر موصول أيضا لكل من ساهموا 
 وإلى زملاء الدراسة خاصة طلبة الماستر  تخصص إدارة ومالية.

 فلهم منا أسمى عبارات الشكر والتقدير.

 شرقي مباركة

 بن غربي سهام

 

 الإهداء

نور الهداية... ومعلم البشرية المبعوث هدى ورحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه  إلى
 وسلم.



إلى من قال تبارك وتعالى فيهما: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي 
 ارحمهما كما ربياني صغيرا"

القلب الدافئ والصدر الرحب إلى منبع الإرادة والعزيمة، إلى من علمتني  إلى
 أبجدية الحروف وقوانين الحياة إلى من الجنة تحت أقدامها " أمي"

إلى من أوقد أصابعه شموعا لينير لي الطريق، إلى مرشدي ومعلمي إلى من أفتخر 
 أطال الله في عمرهما وحفظهما.بحمل اسمه " أبي" 

 روني بعطفهم وحنانهم فحصدوا مني التقدير والاحترام إخواني: الطيب. ياسر.إلى من غم

إلى أغلى ما أملك في الوجود إلى من أحبوني وأحببتهم أخواتي فاطمة، ياسمين، 
سعاد وأزواجهن وأولادهن وأخواتي الصغيرات مريم، ياقوت وإلى أختي و زوجة أخي 

 هجيرة. 

 وإلى جدتي الغالية حفظها الله.

أخيها عائشة العزيزة سلطانة وأمها حورية وابنتي صديقتي الغالية وأختي  إلى
 وراضية وإلى كل عائلتها الكريمة حفظهم الله.

إلى صديقة روحي مينا وكل الصديقات الحبيبات زينب، عائشة، ميمونة، دلال 
 صحراوية، شهرزاد، أمينة.

المليئة بالخير شفيقة، وفاء، إلى صديقاتي الحبيبات من وجدت فيهم المحبة والنفس 
 حليمة، سارة، نورة، سلمى، هالة.

 إلى كل من يحمل لقب شرقي

 إلى كل الذين إختارو موقعا بقلبي.       

 شرقي مباركة.

 

 

 الإهداء

 الله رعاها أمي إلى أقدامها تحت الجنة الله جعل التي الحنان و الحب رمز لىإ

 .وحفظها

فيطمئن قلبي إلى الذي رباني على الفضيلة و الأخلاق أبي إلى الشخص الذي أنظر إليه 
 العزيز حفظه الله.

 رعاهم الله وحفظهم. إلى من عشت وتربيت معهم إخوتي وأخواتي

 إلى كل من يحمل لقب بن غربي.



 إلى كل الذين اختارو موقعا بقلبي.

 بن غربي سهام.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 12/07و  11/10التنظيم القانوني للامركزية بموجب قانوني 

 

 المبحث الأول: الهيئات اللامركزية الإقليمية في ظل التشريع الجديد

 المبحث الثاني: أحكام قانون البلدية ومظاهر النظام اللامركزي

 12/07المبحث الثالث: مظاهر اللامركزية بموجب قانون الولاية 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ية والولا 11/10مسار اللامركزية على مستوى قانوني البلدية تقييم 

12/07 

 المبحث الأول: النظام الانتخابي والوصاية في اللامركزية

 المبحث الثاني: صلاحيات وسلطات الهيئات المحلية المنتخبة

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 مقدمة
 

1 
 

 مقدمة:

ت أوجدف ابه للنظام الفرنسي،اتجهت الجزائر منذ الاستقلال إلى إيجاد نظام إداري مش
 شؤون للدولة وفق أشكال متعددة يحقق في نفس الوقت تسيير للدولة وتحقيق اإداري اتنظيم

 مواطنيها بواسطة آليات دستورية وقانونية.

يعتبر موضوع هذا التنظيم الإداري إحدى الموضوعات التي حظيت ولازالت تحظى 

الدولة  فيها بأهمية بالغة في القانون الإداري والدستوري في آن واحد، فهو يعد ضرورة لابد من
لك عن ذتحقق الحديثة لكي تنهض بوظائفها وتقوم بواجباتها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها، وي

د ا وتحدييلاتهطريق تنظيم الجهاز الإداري للدولة بشكل يسمح بتعدد أشخاصها الإدارية وبيان تشك

مزج قد توبين واختصاصاتها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات، وتتبع الدولة في ذلك أحد الأسل

 بينهما، وهما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.

في  حكومةفالمركزية الإدارية يقصد بها قصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي ال

ق من تنبث العاصمة دون مشاركة من هيئات أخرى، فهي بالتالي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها
ورة ص؛ التركيز الإداري الذي يعتبر وهي بدورها تأخذ صورتينمصدر واحد مقره العاصمة، 

دم في ع بدائية لأنها تقوم على حصر الوظائف على مستوى المركز، أما الصورة الأخرى تتمثل

التركيز الإداري فجاءت من أجل تخفيف الأعباء على المركز وذلك من خلال نقل بعض 

 الاختصاصات والصلاحيات لها.

ة لمركزيالإدارية فهي تسعى لتخفيف العبء الثقيل على كاهل السلطات اأما اللامركزية 

ومية ات عموهذا بتوزيع السلطات والصلاحيات الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية؛ وهيئ

ى وم علركزية، وهي تقمحلية تتمتع بالشخصية المعنوية تعمل تحت إشراف ورقابة السلطة الم
ية أو ود هيئات محلالاعتراف بوجبوجود مصالح محلية متميزة، الاعتراف ثلاثة أركان هي: 

 خضوع الأجهزة المستقلة لوصاية السلطة المركزية. ومصلحية مستقلة 

لوبي ذ بأسوالجزائر كأي دولة معاصرة؛ نظم المشرع الإدارة العامة فيها؛ على أساس الأخ

ية ون من هيئات لامركزالتنظيم المركزي واللامركزي، حيث جعل الأسلوب اللامركزي يتك
داري م الإنا هذا هو أسلوب التنظيثإقليمية وأخرى مصلحية، وما يعنينا في مجال دراستنا وبح

 اللامركزي الإقليمي لاشتماله على الجماعات الإقليمية " البلدية والولاية".

حرص ت، إذ وتحظى اللامركزية الإقليمية باهتمام النظم السياسية الحديثة في معظم الدول

ن واطنيهذه النظم على تطوير أجهزتها المحلية وجعلها أكثر فاعلية لمواجهة احتياجات الم
ية قتصادومتطلبات التطور السريع في المجتمع، وذلك تماشيا مع تطور الظروف السياسية والا

 سالمؤس أرسى والاجتماعية لكل دولة، وبهذا فهي تقوم على إدارتين هما البلدية والولاية، ولقد

ليمية للدولة منه: "الجماعات الإق 16الدستوري الجزائري لها قاعدة في صلب الدستور في المادة 
ا حدات هذوقوانين التي تحدد وتؤصل الوضع لولاية..." ثم أحال للتشريع عملية هي البلدية وا

 هذا من ويظهر وتحدد هيئاته وأساليب تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بالسلطة المركزية، التنظيم

برلمان بحيث أعطى الاختصاص لل 2016من التعديل الدستوري  10الفقرة  140خلال نص المادة 

 ليشرع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد بموجب قوانين.
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ية عموم وعليه فإن الجماعات الإقليمية المحلية هي تنظيم إداري لامركزي، وهي جماعات

 هي بذلكفدولة لاستقلال المالي، وتشكل مقاطعات إدارية للإقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية وبا

لبلدية اانون قتجسد اللامركزية من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وبالرجوع إلى أحكام كل من 
لبلدية يئات اهنتخاب في تشكيل الولاية نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد على مبدأ الاقانون  و

عبي جلس الشي المذية( في حين جمع بين الانتخاب ) هيئة مداولة( ممثلة فهيئة تداولية وهيئة تنفي)

م التنظي لي فيالولائي وهيئة تنفيذية ) معينة( ممثلة في الوالي على مستوى الولاية، ويعد الوا
ه باسم راراتقالإداري الجزائري جهاز لعدم التركيز، حيث يعمل باسم السلطة المركزية كما يتخذ 

 لكثير من القضايا خاصة تلك المتعلقة منها بالشؤون المحلية.الوزراء في ا

ع لقد سعى المشرع الجزائري على إعطاء صلاحيات واسعة للجماعات المحلية في جمي

عات الجما وقد مست هذه الإصلاحات المستمرة التي عرفتها البلاد، الإصلاحاتالمجالات، وعبر 
اعات الجم ة على المستوى المحلي، ونظرا لأهميةكهيئة لامركزية بغية النهوض بمشاريع التنمي

ماشيا ة لها تلمنظماالمحلية ) البلدية، الولاية( لجأ المشرع الجزائري إلى تكييف النصوص القانونية 

ة ة خاصمع الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد عقب الاستقلال، وأقر أول منظومة قانوني
لخاصة اوالمنظومة القانونية  1967جانفي  18خ في المؤر 67/24بالبلدية متمثلة في الأمر 

المتعلق  90/08إلى أن جاء القانون  1969ماي  23المؤرخ في  69/39بالولاية المتمثلة في الأمر 

حلة تميزت في ظل مر 1990أفريل  07المتعلق بالولاية المؤرخان في  90/09بالبلدية والقانون 
عددية بإلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد الت 1989بمبادئ وتوجهات جديدة أرساها دستور 

 الحزبية والانفتاح الاقتصادي.

لسكان داد اإلا أن هذان القانون اصطدما بحقائق الميدان ووضعيات أخرى مختلفة كتزايد تع

ع، لمجتماوتكاثر مطالب وتطلعات المواطنين؛ بالإضافة إلى التطورات الكبيرة الحاصلة داخل 

 . لولايةالمسيرة للبلدية وا التعديلات على المنظومتين التشريعيةوبات ضروريا إجراء بعض 

 12/07المتعلق بالبلدية والقانون  2011يوليو  22المؤرخ في  11/10لقانون فجاء ا

تصور ا يجسدان الالمتعلق بالولاية اللذان يكتسيان أهمية بالغة، لأنهم 2012فبراير  21المؤرخ في 

ة جتماعية والاالجديد في طريقة تنظيم ومسايرة الجماعات المحلية للتطورات السياسية والاقتصادي

 ولة.تها الدباشر رفها البلاد، وهذا من خلال وضع البلدية والولاية في حيز الإصلاحات التيالتي تع

 أهمية الموضوع:

 ية لهعلى ضوء ما تقدم فإن موضوع معالجة اللامركزية في ظل قانوني البلدية والولا

 أهمية كبيرة من الناحية العلمية والعملية.

لنصوص لوفقا  القيام بدراسة الوضع القائم للامركزيةفمن الناحية العلمية ) النظرية( يجب 

ادية لاقتصالقانونية السارية وإيجاد البدائل النظرية من اجل مواكبة التطورات السياسية وا

 احثين، ونجد هذا الموضوع قد حظي باهتمام كبير لدى المختصين والبوالاجتماعية الراهنة

 اد المحليين.والأكاديميين، وذلك لقربه المباشر من الأفر

أما من الناحية العملية ) التطبيقية( فتكمن أهمية الموضوع قيد الدراسة من الجانب التطبيقي 

في كونه يعد من أهم وأكثر التنظيمات الاجتماعية حساسية وفعالية في التعبير الفعلي عن المشاركة 

 المواطنين.الرسمية مع الدولة في إحداث التنمية المحلية التي يسعى إليها 
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ا من ية هملاوالو كون اللامركزية الإدارية الإقليمية تتمثل في البلدية والولاية؛ والبلدية

 قربهما من المواطنين.أهم ركائز الديمقراطية الإدارية المحلية ل

 عة ل طبيمعالجة واقع البلدية و الولاية وما يدور حولهما من تساؤلات وانشغالات حو

 المهام المسندة إليهما.

 .معرفة دور البلدية والولاية كوحدتين إقليميتين 

ين لقوانامن خلال وصف النصوص الواردة في  ا في هذه الدراسة المنهج الوصفيلقد اتبعنو

 المتعلقة بالموضوع.

 الإشكالية:

 لنتمكن من معالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

  الجزائري في وضع تنظيم إداري محكم يكفل لنا تطبيق النظام هل وفق المشرع

 .12/07والولاية  11/10اللامركزي على مستوى قانوني البلدية 

ذه ههمية أوتتفرع تحت هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية الناجمة عن 

 الدراسة:

o  ى نظام لامركزي علمن تحقيق  12/07والقانون  11/10هل تمكن القانون الجديد

 المستوى المحلي؟

o ا في ليتهمانطلاقا من أن البلدية والولاية هما قاعدتان للامركزية، فما مدى استقلا
 ممارسة مهامهما في ظل وجود الأجهزة الرقابية؟

o يذية يئة تنفي( وهإذا كانت البلدية تقوم على هيئتين؛ هيئة تداولية ) المجلس الشعبي البلد

ئي( الولا بلدي( والولاية على هيئة مداولة )المجلس الشعبيشعبي ال) رئيس المجلس ال
 11/10يد وهيئة تنفيذية ) الوالي( فما هي أهم الصلاحيات التي منحها القانون الجد

 لكل منهم؟ 12/07والقانون 

 

 خطة البحث:

وجب عالجنا من خلال هذا الموضوع في الفصل الأول التنظيم القانوني للامركزية بم

 وقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: 12/07و  11/10قانوني 

 المبحث الأول: الهيئات اللامركزية الإقليمية في ظل التشريع الجديد.

 المبحث الثاني: أحكام قانون البلدية ومظاهر النظام اللامركزي.



 مقدمة
 

4 
 

 .12/07وفقا لقانون الولاية  المبحث الثالث: مظاهر اللامركزية

 12/07و  11/10اولنا فيه تقييم مسار اللامركزية على مستوى قانوني أما الفصل الثاني فتن

 وقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

 المبحث الأول: النظام الانتخابي والوصاية في اللامركزية.

 المبحث الثاني: صلاحيات وسلطات الهيئات المنتخبة.

 .راسةل هذه الدوختم هذا البحث بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إليها من خلا
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 و 11/10الفصل الأول: التنظيم القانوني للامركزية بموجب قانوني 

12/07 

لدية في الب تمثلةاعتمد التنظيم الجزائري في تسيير الشؤون الإدارية على الإدارة المحلية الم

 ى مستوىها علوالولاية, بحيث لها دور كبير في الحفاظ على توازن الدولة وضمان أدائها لواجبات
 اطنين.وع الم, إذ يشترك في تسييرها جميتجسيد لصورة اللامركزية الإداريةكافة أقاليمها, فهي 

 م تقسيمئر؛ توللتعرف على الإدارة المحلية وتجسيدها لصورة اللامركزية الإدارية في الجزا

ظل  ية فيهذا الفصل على ثلاث مباحث؛ يحتوي المبحث الأول على الهيئات اللامركزية الإقليم
مظاهر  مزي, ثالنظام اللامركمظاهر التشريع الجديد والمبحث الثاني على أحكام قانون البلدية و

 .في المبحث الثالث 12/07الولاية قانون  وفقااللامركزية 
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 جديدالمبحث الأول: الهيئات اللامركزية الإقليمية في ظل التشريع ال

تقوم  عاصرة،مهياكل إدارية تعد اللامركزية اليوم؛ أسلوبا إداريا يؤدي إلى إنشاء وتكوين 
 لإداريةارب ابتوزيع الوظيفة الإدارية في الدولة على أساس إقليمي حيث تقدم فرصة ممارسة التج

ة ارالإد اد رغبة في النهوض بمستوىالمتعددة للوصول إلى أفضل الأوضاع لإشباع حاجات الأفر

ر ية تعتبقليملإاالمرفقية( فإن اللامركزية  المحلية، فإذا كانت تعتمد على صورتين ) الإقليمية و
رسى أقوامها ودولة وتبقى أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، ونظرا لأهميتها بالنسبة لكيان ال

 لبلديةا" الجماعات الإقليمية هي  الجزائري قاعدة في صلب الدساتير لها المؤسس الدستوري

أو  لمحليةبالإدارة ايسمى  والولاية" وعليه فالإدارة اللامركزية الإقليمية بالجزائر أو ما
ليه في إتطرق نف سو المجموعات المحلية تقوم على وحدتين إداريتين هما البلدية والولاية وهذا ما

 .) النصوص القانونية الجديدة( التشريع الجديد اعتمادا علىهذا المبحث 

 11/10 ظل قانونالمطلب الأول: البلدية في 

لدية كل البأسلوب اللامركزية الإدارية التي تشاعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على 
ص لأشخاانواتها القاعدية باعتبارها قريبة من المواطن، وقد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون 

دت ا وحدالقاطنين بها، هذه الأخيرة مرت بعدة تغيرات وتطورات مست مفهومها وكيفية إنشائه
 صلاحيتها.

مية إقلي لى البلدية كهيئةعدة دساتير تطرقت إ فلقد عرفت الجزائر في تنظيمها الإداري

ية كما سن المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية متعلقة بها حسب الظروف السياس محلية،
 التطور في ابارز اوالاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل فترة، كما أن للعامل التاريخي دور

ى رية وحتستعمامرت بها البلاد خلال الحقبة الاالذي عرفته البلدية والذي أثرت فيه الظروف التي 
 بعد الاستقلال. فترة ما

 بعد الاستقلال الإداريالفرع الأول: التنظيم 

لوطني ا الاستقلالة عقب حصول الجزائر على نقتنظيم الإداري الجزائري أزمة خاشهد ال
 ارية استمر , بفعل مغادرة الفرنسيين وانعدام الإطارات الجزائرية القادرة على ضمان1962سنة 

  .1هالة فيالمرفق العمومي في البلديات ونتيجة لذلك عمدت الجزائر إلى القيام بإصلاحات شام

 1989فدستور  1976 ثم دستور 1963 لقد عرفت الجزائر عدة دساتير انطلاقا من دستور

أساسية  حيث تطرقت هذه الدساتير إلى موضوع البلدية كقاعدةالمعدل  1996وصولا إلى دستور 
 في الجماعات المحلية واختلفت النصوص التعريفية لها.

تتكون  " :منه على 9نصت المادة  1963سبتمبر  10المؤرخ في  1963دستور ف
ساس دية أنون تحديد مداها واختصاصها وتعتبر البلالجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القا
 2المجموعة الترابية والاقتصادية والاجتماعية"
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 :منه على 36المادة  في نص 1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976دستور أما 

رية والإدا ياسية"المجموعات الإقليمية هي الولاية والبلدية، البلدية هي المجموعة الإقليمية الس
 3ة والاجتماعية والثقافية في القاعدة"والاقتصادي

 " :منه على 15المادة  في 1989فيفري  23المؤرخ في  1989دستور في حين نص 
 4الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية، البلدية هي الجماعة القاعدية"

"الجماعات  إلى: 1996ديسمبر  7المؤرخ في  1996دستور من  15وتطرقت المادة 
 5الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية، البلدية هي الجماعة القاعدية"

"  إلى: 16 تهماد في 2016مارس  6المؤرخ في  2016 ي لسنةدستورال ونص التعديل
 6"الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية، البلدية هي الجماعة القاعدية

 اسيةللبلدية، واختلف مفهومها فيها حسب الظروف السيكما تعددت القوانين المنظمة 

 

، تخصص م السياسيةالعلو جديدي عتيقة، إدارة الجماعات المحلية في الجزائر، بلدية بسكرة نموذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في (1

 .47، ص2012/2013سياسة عامة وإدارة محلية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 سنة 64العدد  رسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة ال، 1963سبتمبر  10المؤرخ في  1963دستور الجزائر لسنة  (2

1963. 
 .1976 /24/11الصادرة في  64ج ر العدد ج ج د ش/ ، 1976 برنوفم 22المؤرخ في  1976ئر لسنة دستور الجزا (3

 .1989مارس  1الصادرة في  9ج ر العدد ج ج د ش/ ، 1989فيفري  23المؤرخ في  1989دستور الجزائر لسنة  (4

 .1996ديسمبر  8الصادرة في  76ج ر العدد ج ج د ش/ ، 1996ديسمبر  7المؤرخ في  1996دستور الجزائر لسنة  (5

 .2016مارس  7الصادرة في  14العدد ج ر ج ج د ش/ ، 2016مارس  6المؤرخ في  2016التعديل الدستوري لسنة  (6

 ختلاف القوانين.تبعا لاميزت كل فترة عن الأخرى توالاقتصادية والاجتماعية فقد 

هي عرف البلدية على أنها " 1967جانفي  18المؤرخ في  67/24قانون البلدية رقم ف
 1سية"ساالجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأ

"هي  عرف البلدية على أنها 1990أفريل  7المؤرخ في  90/08قانون البلدية رقم أما 
 2"ب قانونبموج الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث

قائص لذا جاء إلا أنه تسوده الكثير من الن 90/08وبالرغم من الايجابيات التي ميزت قانون 
 ليسد هذه النقائص. 11/10قانون 

 10.11الفرع الثاني: عوامل وظروف ظهور قانون البلدية الجديد 

 90/08قصد تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الأخيرة من خلال تطبيق القانون 

عددية المشاكل الناجمة عن الت ن حلع، ونتيجة لعجز هذا الأخير 1990أفريل  7المؤرخ في 

لت ؛ أدخالحزبية ومسايرة للتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد
 .3مجموعة من التعديلات على النص القانوني الذي يسير المجلس الشعبي البلدي

ذي كان يحمل ال 90/08مادة جاء ليحل محل القانون  220الذي يحتوي على  11/10 4فهذا القانون
عرفتها البلاد، ولم يعد الكثير من النقائص التي تجعل من أحكامه لا تستجيب لتلك التحولات التي 

بإمكانه معالجة الاختلالات والمشاكل الجديدة الناجمة خاصة عن التعددية الحزبية منها بروز 
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التحالفات على  جماعات ومصالح تحاول الاستحواذ على هيئات البلدية لصالحها عن طريق لعبة

حساب منطق حزبي وهو ماساهم في زعزعة استقرار رئيس البلدية واللجوء السريع وغير 
 . 5المؤسس إلى سحب الثقة وإلى وجود حالات الانسداد

 

 الصادرة بنفس التاريخ. 6ج ر العدد ج ج د ش/ المتعلق بالبلدية،  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24القانون  (1

 الصادرة بنفس التاريخ. 15ر العدد ج د ش/ ج ، ج ةالمتعلق بالبلدي 1990أفريل  7لمؤرخ في ا 90/08القانون  (2

 .53المرجع السابق، ص إدارة الجماعات المحلية في الجزائر، جديدي عتيقة،  (3
 23/07/2011الصادرة في  37المتعلق بالبلدية/ ج ج د ش/ ج ر العدد  2011يوليو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  (4
لسياسية، العلوم عبير غمري، إصلاحات الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير تخصص قانون إداري، كلية الحقوق وا (5

 .98 97، ص  2011./2010قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

الجديد يهدف إلى إدخال تصحيحات قصد تحقيق التوازنات  11/10فقانون البلدية 
لماضية اسنة  يير منسجم للبلدية، فالحالات المختلفة المعاشة خلال العشرونالضرورية لتأسيس تس

قانونية  منظومةك ته ويمكن اعتبارهالمتعلق بالبلدية أظهرت محدودي 90/08من تطبيق القانون 
 غير قادرة على تفكيك التوترات.

 أهدافه:

نين لمواطمشاركة ا في البلديات حيث جاء لتكريسشمل هذا القانون حلولا لمشاكل التسيير 

لعامة يات امن خلال تمكينه من حضور الجمع التشاركية في الشؤون المحلية لتحقيق الديمقراطية
ت نشغالالجان الأحياء كممثلين داخل هذه الجمعيات لنقل اللمجالس البلدية؛ وتفعيل أدوار 

ع ل توسيالمواطنين ووضع المواطن في صميم اهتماماته وكذا ترقية حقوق المرأة من خلا
 المجالس المنتخبة. داخل تمثيلالحضوضها في 

لأحكام لاملة شأن قانون البلدية الجديد يعد مراجعة  يعتبر جزء من الفقه الإداري الجزائري
جهات التو المتعلقة بتنظيم وسير البلديات بهدف تطوير ممارسة الديمقراطية المحلية في إطار

 .1الكبرى لإصلاح هياكل ومهام الدولة

د ل تحديقانون البلدية هو تكييف الإطار القانوني والتنظيمي من أجفالهدف من مراجعة 

مهم، ومها أمثل للعلاقات بين مختلف الهيئات المنتخبة وظروف الممارسة من قبل ممثلي الدولة

ن ائب مصبشكل فمع قانون البلدية الجديد أصبحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي مؤطرة 
 .2مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء أجل ضمان

اطية  ديمقرإذن البلدية من خلال هذا القانون أصبحت تشكل الإطار المؤسساتي للممارسة ال
 علام ير لإعلى المستوى المحلي والتسيير الجواري؛ إذ يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التداب

 

 .04/04/2011ب في إطار إصلاح هياكل ومهام الدولة، جريدة صوت الأحرار، د مسعود شيهوب، قانون البلدية الجديد يص (1

لماجستير في يل شهادة ادمة لنسهام شباب، اشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية، دراسة تطبيقية حالة بلدية معسكر، مذكرة مق (2
 .57، ص 2011/2012العامة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  العلوم الاقتصادية في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسيير المالية

 ةجتماعية والاالمواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادي
 و الثقافية.
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 11/10قانون الالفرع الثالث: تعريف البلدية في 

لق المتع 22/07/2011المؤرخ في  11/10نصت المادة الأولى من قانون البلدية رقم 
معنوية خصية البالش بقانون البلدية على أن " البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع

 .1والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون"

تي لها ا والوالمقصود بالإقليمية هي أنه لكل بلدية إقليم يبين حدودها الجغرافية وترابه

نوية لة في استغلالها داخل الحدود المخصصة لها، ومنحها الشخصية المعالصلاحيات الكام

مسيرين اد الباعتبارها مرفق عمومي لها حقوق كما عليها التزامات مما يجعلها متميزة عن الأفر
 لأشخاصاتتمتع باستقلال مالي عن لها من جهة ولها ذمة مالية خاصة من جهة أخرى؛ أي أنها 

شأ بموجب ، وتن2تبار أن الاستقلال المالي من خصائص الشخصية المعنويةالمسيرين لها وكذا باع
 قانون.

مارسة م مكانكما أضافت المادة الثانية " أن البلدية هي القاعدة الإقليمية اللامركزية و
 .3المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية"

مواطنة الصحيحة لل الممارسة ومحورساسية الألامركزية الوحدة البمعنى أن البلدية هي 
 الإطار المؤسساتي للممارسة الديمقراطية المحلية. باعتبارها

ى ية إلومن خلال هذا التعريف نستنتج أن البلدية في الجزائر هي أقرب الهيئات الرسم

ية...، لثقافواالمواطن، حيث تعايش مشاكلهم وتعمل على تلبية حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
 كزية.للامراوذلك في إطار الصلاحيات والاختصاصات التي يخولها لها القانون باعتبارها قاعدة 

 

 .مرجع سابقالمتعلق بالبلدية،  2011يوليو  22المؤرخ في  11/10القانون المادة الأولى من  (1

ة داري، جامعإقانون  متطلبات شهادة ماستر أكاديمي تخصصعشاب لطيفة، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال  (2
 .8، ص 2012/2013قاصدي مرباح ورقلة، 

 .مرجع سابق ،11/10، قانون البلدية 2المادة  (3

 

 12/07ظل قانون المطلب الثاني: الولاية في 
مية باعتبار الولاية همزة وصل بين الحكومة والهيئات اللامركزية فهي جماعة إقلي

ركزية مة المتتشكل أساسا لتمثيل مصالح الحكولامركزية تحتل مكانة هامة في التنظيم الإداري، 
 من جهة بلديةفهي تعتبر أهم هيئة محلية في الجزائر حيث تتوسط العلاقة بين الدولة من جهة وال

ر دولة عبية للهذا ما يكسبها أهمية كبيرة، حيث أنها تعتبر فضاء لتنفيذ السياسات العمومأخرى و

 .1مصالحها الممتدة في الولاية

 تمتد نشأتها في الجزائر إلى عهد الاستعمار الفرنسي حيث خضعت أثناء المرحلة

ة ستعمارية الاالاستعمارية للتشريع الفرنسي؛ وقد كانت تمثل دعامة أساسية استندت عليها الإدار

سمت صدر قانون يظم الجزائر إلى فرنسا وق 1848لفرض وجودها ) العمالة( وفي شهر مارس 
ساعده يعمالات هي الجزائر، وهران، قسنطينة. يرأس كل واحد منهم والي  الجزائر إلى ثلاث

 .2مجلس للولاية بنفس النمط الفرنسي ثم أدخلت عليه تعديلات
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 لذي أمداانون وبعد الاستقلال عانت الجزائر من الفراغ القانوني مما دعت الحاجة إلى إصدار الق

ن ة إلى حيالوضعية سائدالسيادة، بقيت هذه لم يتعارض مع مبدأ  بالعمل بالنصوص الفرنسية ما
 صدور قانون متعلق بالولاية.

 الفرع الأول: نظام الولاية بعد الاستقلال 

 داراتبمجرد حصول الجزائر على الاستقلال وما تبعه من هروب المستعمرين جعل كل الإ

لك جة تمعال التي تركتها فرنسا هيكلا بلا روح، مما استدعى التدخل السريع للمشرع من أجل

 ل منكة في الوضعية؛ كإنشاء لجان التدخل الاقتصادي والاجتماعي وبعدها إنشاء ولايات نموذجي
 ف في ذلك . وهذا كان تدخلا سريعا أمنته الظرو3عنابة، الواحات، الساوره، تيزي وزو، تلمسان

 
علوم استر في الادة الملاية بسكرة، مذكرة مقدمة لنيل شهالتنمية المحلية، دراسة حالة ومحسن يخلف، دور الجماعات المحلية في تحقيق  (1

ياسية، م السلعلوالسياسية والعلاقات الدولية، تخصص سياسة عامة وإدارة إقليمية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق وا

 .58، ص 2013/2014
ر لجزائر، جسواالجزائر بين النظرية والتطبيق، ، نقلا عن عمار بوضياف، التنظيم الإداري في 59 58محسن يخلف، مرجع سابق، ص  (2

 .142، ص2010للنشر والتوزيع، 

د الرابع رقلة، العدرباح ومالجماعات الإقليمية ووحدة إقليم الدولة في الجزائر، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي  ت أحمد،د سويقا (3

 .59، ص 2016عشر ، جانفي 

 1969ماي  23المؤرخ في  69/39أصدر قانون  1969الوقت، غير أن المشرع في سنة 

ولاية يه أن الاء فجهم ما أليمية المتمثلة في الولاية، ومن حدد فيه الملامح الأساسية للجماعات الإق1

ة هي جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، ولها اختصاصات سياسي
ر أن للولاية ، ويجدر التذكي2وثقافية وهي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة واقتصادية واجتماعية

، كما 3لبلديةبأنها هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب ا 1976أساسا دستوريا فقلد نص عليها دستور 

التعديل ملها ، كما ش4الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولايةبأن  1996نص عليها دستور 
 .5" الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية" 2016 الدستوري

مشرع كان لزاما على ال 1989غير أنه بعد التحول السياسي للدولة وبعد صدور دستور 
أفريل  7المؤرخ في  90/09من أجل مسايرة تلك المرحلة وأصدر القانون  1990التدخل في سنة 

 عنويةت عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المالمتعلق بالولاية وعرفها بأنها جماعا 1990
 .6والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولة

ح هذا إصلا ونظرا للاختلالات الحاصلة بالنظام الولائي آنذاك وإدراكا من الدولة بضرورة

 ياسيةالنظام لجأت إلى عدة تدابير وإصلاحات لتفعيل دور الولاية تماشيا مع الظروف الس
  تصادية والاجتماعية وحسب ما تمليه هذه الظروف.والاق

 12/07الفرع الثاني: عوامل وظروف صدور قانون الولاية 
ي نظام ونظرا للحركة التشريعية الواسعة التي أثرت ف 11/10بعد صدور قانون البلدية 

 7المؤرخ في  90/09بقة في القانون الهيئات المحلية والمؤسسات الولائية، وتداركا للنقائص السا

ف التي كانت المتعلق بالولاية ومن أهم العوامل والظرو 12/07صدر القانون الجديد  1990أفريل 
 سببا في صدوره هي:

 

 .44ج ر العدد  ج ج د ش/المتضمن قانون الولاية، 1969ماي  23المؤرخ في  69/39قانون  (1
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 سابق.، مرجع 69/39ولى من الأمر المادة الأ (2

 ، مرجع سابق.1976من دستور  36المادة  (3

 ، مرجع سابق.1996من دستور  15المادة  (4
 ، مرجع سابق.2016 التعديل الدستوريمن  16لمادة ا (5

 .1990لسنة  5ج ر العدد ج ج د ش/ المتعلق بالولاية،  1990المؤرخ في أفريل  90/09من قانون  1المادة  (6

 ديد ومن الضروري إعادة النظر فيها بالتج ظهور العديد من الثغرات والنقائص التي 
 الإثراء والتطوير.

 تي ية الضرورة معالجة التأثيرات والسلبيات التي كانت نتيجة للأزمة والمأساة الوطن

 عايشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة.
  نظام  تطبيق نظام التعددية السياسية فيلحدوث بعض الاختلالات والانسدادات نتيجة

 .1الهيئات المحلية التي أضرت بمبادئ حسن وقيادة الهيئات الولائيةمجالس 

ير سثاني وقد ورد قانون الولاية في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية وال
 لشعبياالمجلس الشعبي الولائي وصلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس 

ه سلطاتت الولاية، أما الباب الثالث فقد خصص للوالي والولائي ونظام المداولات وصلاحيا

 وتناول لاكهاوقراراته في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤوليتها وأم
 مراقبة وتطهير الحسابات.والباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها 

 أهدافه:

ه في مجال قيام بدورها على أكمل وجإلى تمكين الولاية من ال 12/07يهدف قانون الولاية 

ة ة عموميدم خدمللتضامن والتنسيق الوطني بشكل يكون مكملا للبلدية ويق فضاءالتنمية؛ باعتبارها 

يق لتنس جوارية، وهو ترجمة لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح هياكل الدولة ومساعي الحكومة
 محلي.رسم السياسات العمومية وترشيد القرار على المستوى ال

 12/07الفرع الثالث: تعريف الولاية في قانون 
ية للدولة على أن " الولاية هي الجماعة الإقليم 12/07 2نصت المادة الأولى من القانون

لدولة لممركزة ير التتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وهي أيضا الدائرة الإدارية غ

مية الإقلي جماعاتالتشاورية بين ال وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية و

 للدولة.
ماية افية وحوالثق الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئةلدولة في إدارة تساهم مع ا

  طن وتتدخل في كل مجالاتاومالبيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي لل

 
 .56نفس المرجع ص إدارة الجماعات المحلية في الجزائر، جديدي عتيقة،  (1
 .12، ج ج د ش/ ج ر العدد 2012فبراير  21المؤرخ في  المتعلق بالولاية 12/07القانون رقم  (2

 

 .1شعارها بالشعب وللشعب وتحدث بموجب قانون ،قانونالاختصاصات المخولة لها بموجب 

ي لها ة التوبالتالي هي جماعة عمومية إقليمية لها إقليمها الخاص يبين حدودها الجغرافي

لمالي لال االمعنوية بالإضافة إلى الاستق الصلاحيات الكاملة في استغلالها، تتمتع بالشخصية
تعتبر وائر، شرف على مجموعة من الدووالقانوني وهي تشكل مقاطعة إدارية للدولة وبالتالي هي ت

 .2هيئة إقليمية لا مركزية كذلك

 النظام اللامركزيمظاهر المبحث الثاني: أحكام قانون البلدية و
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لما  3سييرالمؤسساتي لمشاركة المواطنين في التعرف المشرع الجزائري البلدية؛ بالإطار 

لى جوع إان المقيمين بها؛ وبالرلها من دور فعال في تجسيد طموحات ومتطلبات وحاجيات السك

مية يتضح جليا مدى حرص المشرع على تكريس مظاهر الجماعة الإقلي 11/10البلدية قانون 
ل ن خلاميجب احترامها، ويظهر ذلك  اللامركزية على مستوى البلدية مع مراعاة الحدود التي

 من نفس القانون الفقرة الثانيةوذلك ما أكدته المادة الثالثة  11/10من القانون  3 ،2 ،1المواد 
اعية لاجتم"وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية وا

لك وجب ولتحقيق ذ 4للمواطنين وتحسينه" والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي

 لدية على:ب: " تتوفر الب 11/10من القانون  15تنظيمها وهيكلتها وهذا ما نصت عليه المادة 
 .هيئة مداولة: المجلس الشعبي البلدي 
 .هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي 

د وتعكس وجو أهمية جوهريةوهذا المبحث خصص لدراسة هياكل البلدية لكونها تكتسي 
 .وتبني النظام اللامركزي

 

 .، مرجع سابق2012فبراير  21المتعلق بالولاية المؤرخ في  12/07المادة الأولى من القانون  (1

 المتعلق بالبلدية. مرجع سابق. 12/07من قانون  3المادة  (2
 كلية الحقوق إداري، شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانونعبد الحليم تينة، تنظيم الإدارة البلدية، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  (3

انون البلدية، ، نقلا عن د علاء الدين عشي، شرح ق20، ص 2013.2014والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .2011دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
 لدية، مرجع سابق.المتعلق بالب 11/10من القانون  2المادة  (4

 المطلب الأول: المجلس الشعبي البلدي

لإدارة مثل ايلقد عرف أحد الباحثين المجلس الشعبي البلدي على أنه: الجهاز المنتخب الذي 

بير عن ند التععجهزة الرئيسية للبلدية ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية، كما يعتبر أقدر الأ
لتسيير الدعائم الأساسية للجماعة الإقليمية ومظهرا محوريا ل ، فهو أحد1المطالب المحلية

 اللامركزي.

يه عبر فيولقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي 

ركة ن مشاالشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية؛ كما جعله قاعدة اللامركزية ومكا

سة ن ممارإويعتبر الكثير من فقهاء القانون الإداري ون العمومية، المواطنين في تسيير الشؤ
 .2السيادة الشعبية تتم في إطار المجلس الشعبي البلدي

متعلق ال 11/10ويتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون 
 61إلى المادة  16ل المواد بالبلدية؛ لاسيما الفصل الأول للباب الأول من القسم الثاني منه من خلا

 كوينهتحيث نظم كيفية عمل المجلس ووضعية المنتخب فيه ونظام مداولاته بينما ترك مسألة 
 .3المتعلق بالانتخابات 16/10وانتخابه  للقانون العضوي 

 المجلس الشعبي البلدي الفرع الأول: تشكيل

أخرى  إلى أعضاؤه من بلديةيتشكل المجلس الشعبي البلدي من عدة أعضاء ويختلف عدد 
معيار التعداد تبعا للإحصاء العام للسكان في كل بلدية، إذ نجد أن المشرع الجزائري اعتمد على 
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يتغير عدد  16/10من القانون العضوي  80السكاني للبلديات لتحديد عدد أعضائه حسب المادة 

عن عملية الإحصاء العام اتج تغير عدد سكان البلدية النأعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب 
 :4وضمن الشروط الآتية الأخيرللسكان والإسكان 

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10القانون  3المادة  (1

 .157، ص 1982الجزائر  المطبوعات الجامعية،، 2ط مقارنة، حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية ال (2

 .2016وت أ 28الصادرة في  50ج ر العدد ج ج د ش/ يتعلق بنظام الانتخابات،  2016أوت  25المؤرخ في  16/10القانون رقم  (3
 .مرجع سابق يتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت  25مؤرخ في  16/10من القانون العضوي  80المادة  (4

 

 13  نسمة. 10,000عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

 15  نسمة. 20,000و  10,000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 19  نسمة. 50,000و  20,001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 23  نسمة. 100,000و  50,001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 33  نسمة. 200,000و  100,001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 43  نسمة أو يفوقه. 200,001عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 

أمر  هنا أراد المشرع إصلاح البلدية بزيادة عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وهو

لدية منطقي نظرا لتزايد عدد السكان من جهة؛ ومن جهة أخرى بفتح الفرص أكثر لسكان الب
 .1والمشاركة في تسيير الشؤون المحليةللالتحاق 

ا في مديدهويقوم المجلس بممارسة وظائفه طيلة العهدة المحددة له غير أن العهدة يمكن ت
 الحالات الاستثنائية والحصار والعدوان.

 الفرع الثاني: لجان المجلس الشعبي البلدي

 يوالمتنوعة فحتى يمارس المجلس الشعب البلدي الاختصاصات والصلاحيات المختلفة 

 ينبن من إطار تأديته للخدمة العمومية على المستوى البلدي، فوض له القانون حق تشكيل لجا

يه في المعروضة علالمنتخبين لمساعدته في أداء مهامه ومعالجة أي أمر من الأمور  2أعضائه
يجب أن ولة والمداطريق  الإدارة أو الإعداد أو التحضير أو التنفيذ؛ ويتم تنصيب هذه اللجان عن

، وفور تشكيلة 3تتضمن تشكيلتها على تمثيل نسبي يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي

اسية السي هذه اللجان يعين المجلس رئيسا لها؛ ويجب أن تكون تشكيلتها متناسبة مع المكونات
 .4ة من خبرتهللمجلس، كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص مختص يمكن الاستفاد

 

 .172، ص 2012الجزائر  جسور للنشر والتوزيع،، 1ط بلدية، عمار بوضياف، شرح قانون ال (1

 .129حمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص م (2
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  35المادة  (3

 .129مرجع سابق، ص  محمد الصغير بعلي، (4

 لجان دائمة ولجان خاصة.وبصفة عامة فإننا نجد على مستوى كل بلدية 

 أولا: اللجان الدائمة:
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تمر في لس مسهي اللجان التي تنشأ مع بداية العهدة الانتخابية للمجلس وتستمر مادام المج

يشكل  11/10 القانوندائم مستمر حتى إعادة التنظيم نص عليها ، فهي جهاز 1عمله وتنتهي بانتهائه

وتضطلع  2اتهلمجال اختصاص المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة
 هذه اللجان بالمسائل التالية:

 .الاقتصاد والمالية والاستثمار 

 .الصحة والنظافة وحماية البيئة 

  والسياحة والصناعات التقليدية.تهيئة الإقليم والتعمير 
 .الري والفلاحة والصيد البحري 

 .الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب 

د ما ساببموجب هذه المادة تم إضافة قطاعات جديدة لاختصاصات اللجان الدائمة مقارنة 
ولى يومية، وتتنظرا إلى أهميتها وارتباطها بصفة مباشرة بحياة المواطن ال 90/08في ظل القانون 

ويكون  كل لجنة دراسة الأمور المعروضة عليها وتحضير القرارات التي تدخل في صلاحياتها،

ا عدده لكل لجنة مكتب يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر يعين من قبل رئيس اللجنة، ويحدد
 كما يأتي: 11/10نون من قا 31حسب نص المادة 

 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 3ثلاث )نسمة أو أقل. 20,000 

 ( لجان4أربع )  نسمة. 50,000إلى  20,001بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها 5خمس )سمة.ن 100,000إلى  50,001 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 6ست )نسمة. 100,000 

 لمجلس وفق نظامها الداخلي الذي تعده في أول جلسة وتعرضه على اتعمل لجان البلدية 

 

شهادة ة مقدمة لنيل ، أداة للديمقراطية: المبدأ والتطبيق، مذكر90/08نجلاء بوشامي، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  (1

 .195، ص 2007الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري،  
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  31المادة  (2

من قانون  91وتجتمع بمقر البلدية كأصل عام واستثناء تسري عليها أحكام المادة  1ليصادق عليها
 البلدية، بإمكانية اجتماعها خارج مقر البلدية.

 ثانيا: اللجان الخاصة

 11/10لبلدية من قانون ا 33إلى جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي أجازت المادة 
ل عن ى تتشكالكيفية بالنسبة للجان الدائمة، أي أنها هي الأخرنشاء لجان خاصة بذات للمجلس إ

تلك  ؛ فهي تعرف على أنها2طريق مداولة بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي

مهام بقيام اللجان تشكل بصفة ظرفية بمناسبة التحقيق أو دراسة مسألة لها طابع خاص تتولى ال
أو  معين يخص مؤسسة البلدية،باشرة التحقيق في أمر يحددها المجلس الشعبي البلدي؛ كم

 تجاوزات على مستوى مصلحة تابعة للبلدية أو غيرها.

وتقوم بإعداد  3تقدم هذه اللجنة نتائج أشغالها أو تقريرها لرئيس المجلس الشعبي البلدي
 نظامها الداخلي ويعرض على المجلس للمصادقة.
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ل يتم بموجبها تحقيق قاعدة توزيع العم وعلى الرغم من أهميتها في كونها أدوات

ذات  والتخصص وتوفير الجهد والوقت للأعضاء وتوزيع مجال المشاركة؛ إلا أن جل أعمالها

يه كما لت إلطبيعة استشارية وقتية فهي استثنائية للمجلس وغير ملزمة فبإمكانه العمل بما توص
 .4بإمكانه رفضه

 لبلديالفرع الثالث: سير عمل المجلس الشعبي ا

أن  ل، أييمارس المجلس الشعبي البلدي المهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب التداو

سلوب أعماله تكون بموجب مداولات ولا مجال فيها للعمل الفردي، وتتم هذه المداولات بأ
 .5ديمقراطي حديث وتخضع جميع قراراتها إلى عمليات البحث والتقصي وجمع البيانات

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  2قرة الف 32المادة  (1

 .195عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص (2
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  3الفقرة  33المادة  (3

 .25مرجع سابق، ص تنظيم الإدارة البلدية، عبد الحليم تينة،  (4
 .158مرجع سابق، ص الإدارة المحلية المقارنة، حسين مصطفى حسين،  (5

 ولتسيير أعماله:

 .يعقد المجلس عدة دورات 
 .يجرى خلالها مداولات 

 أولا: الدورات:

 الدورات العادية: .1
 خمسةة كل شهرين، ولا تتعدى مدة كل دوريجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية 

 11/10يد ( دورات عادية في السنة؛ وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجد6أي ستة ) 1أيام( 5)

والهدف من  أشهر إلى دورة كل شهرين، 3من دورة في كل المتعلق بالبلدية زاد في عدد الدورات 

أن بالش ذلك تمكين المجلس من المسارعة في معالجة القضايا المعروضة عليه والاهتمام أكثر
  الشأنعام لاما يعود بالفائدة على المواطنين خاصة وأن المجلس يتداول بالشأن ال المحلي؛ وهو

 .2الخاص

 الدورات غير العادية: .2
لب من شؤون البلدية؛ سواء بطكلما اقتضت ذلك  ن للمجلس أن يعقد دورة غير عاديةيمك

 .3رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي

 مجموعة من الإجراءات من ضمنها قيام رئيس ولصحة هذه الدورات لابد من احترام

أيام من  10المجلس الشعبي البلدي بإرسال الاستدعاءات إلى كل عضو كتابيا إلى مقر سكنه قبل 
خذ ، ويتعقد الدورة ومكن تخفيض الأجل إلى مالا يقل عن يوم واحد وهذا في حالة الاستعجال

 .4يم الاستدعاءاترئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لتسل

 يجتمعن أمكنه يعقد المجلس دوراته بمقر البلدية إلا في حالة قاهرة معلنة تحول دون ذلك في
 عينه يدية البل في مكان آخر من إقليم البلدية، كما يمكنه أن يجتمع في مكان آخر خارج إقليم
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 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  16المادة  (1
 .187البلدية، مرجع سابق، ص بوضياف، شرح قانونعمار  (2

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  17المادة  (3
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  21المادة  (4

   .1الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي

 ثانيا: المداولات

 : اليةية التدوراته عدة مداولات تحكمها القواعد الأساسيجري المجلس الشعبي البلدي خلال 

ن مواط يجب أن تكون الجلسات والمداولات علنية ومفتوحة لكل مواطن بالبلدية ولكل -أ
 :2معني بالموضوع إلا أنها تكون مغلقة في حالتين

 .فحص حالات المنتخبين الانضباطية 
 العمومي.سائل المرتبطة بالأمن والمحافظة على النظام فحص الم 

ت أو كما يتمتع الجمهور بحق الإطلاع على مداولات المجلس سواء بحضوره إلى الجلسا
 .3اعن طريق تعليقها بمقر البلدية أو الإطلاع على محاضر المداولات أو أخذ نسخة منه

 تجرى مداولات وأشغال المجلس باللغة العربية وتحرر المحاضر بنفس اللغة. -ب

ت رجح صوالمداولة بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ييتخذ القرار أثناء  -ت
 الرئيس.

يمكن لهذا تنيطه بالرئيس و 11/10من القانون  27أما بالنسبة لنظام الجلسة فإن المادة 

 اولاتالأخير طرد أي شخص غير منتخب بالمجلس يخل بحسن سير الجلسة بعد إنذاره، تسجل مد

رئيس المحكمة المختصة؛ ويوقعه جميع المنتخبين المجلس في سجل خاص يؤشر عليه 
 الحاضرين.

 البلديالمطلب الثاني: رئيس المجلس الشعبي 

 عمالهألكل مجلس شعبي بلدي رئيس يدير جلساته ومداولاته وينظم مناقشاته ويشرف على 
 يؤثر  رئيسفال وعلى العاملين فيه، يحقق المجلس نجاحا إلى حد كبير في ضوء نجاح مهام رئيسه،

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  19المادة  (1
 .128محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  (2
 .129ق، ص محمد الصغير بعلي، مرجع ساب (3

 تأثيرا كبيرا على وظائف وسلطات المجلس.

 لإدارةاالوظائف البالغة الأهمية في نظام تعد وظيفة رئيس المجلس الشعبي البلدي من 
 المحلية وعليه سنتطرق إلى كيفية اختياره وإنهاء مهامه.

 الفرع الأول: تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي
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 11/10د وتماشيا مع القانون الجدي 90/08خلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام قانون 

ن أعلى  65و  64الشعبي البلدي في نص المادتين حدد المشرع شروط تعيين رئيس المجلس 

وما التي تلي ي 15يستدعي الوالي المنتخبين لتنصيب المجلس الشعبي البلدي واختيار رئيسه خلال 
حصلت لتي تإعلان نتائج الانتخابات؛ حيث يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة ا

رشح وي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المعلى أغلبية أصوات الناخبين؛ وفي حالة تسا
 .1الأصغر سنا

كثر دقة أجاء  11/10قانون البلدية نستنتج أن  1990وعند الربط مع قانون البلدية لسنة 
بينما ، 2لسسا للمجيبذكر عبارة متصدر القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو منهم رئ

 .3مقاعدغلبية البين القائمة الفائزة بأ تفى بذكر يختار منلم يورد هذه العبارة واك 90/08قانون 

ثله ينصب الرئيس في حفل رسمي بمقر البلدية وفي جلسة علنية يرأسها الوالي أو مم

ت، وعند حدوث يوما على الأكثر التي تلي نتائج الانتخابا 15وبحضور منتخبي البلدية وهذا خلال 

ون البلدية من قان 19دية يمكن تطبيق مقتضيات المادة حالة استثنائية تعيق التنصيب بمقر البل
 .4ليوتنصيب الرئيس خارج مقر البلدية أو في مكان آخر خارج إقليم البلدية يحدده الوا

علان بعد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل محضر التنصيب إلى الوالي ويتم إ
 .5اتهاوملحقاتها الإدارية ومندوبيذلك لعموم المواطنين عن طريق الإلصاق بمقر البلدية 

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  64.65المادتين  (1

 .86، ص 2013محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  (2

 .206عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (3
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  67أيضا المادة ، 209، مرجع سابق، ص عمار بوضياف (4
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  66المادة  (5

 بلديوبعد إتمام عملية التنصيب الرسمي يتم إعداد محضر بين رئيس المجلس الشعبي ال

نسخة من  أيام التي تلي جلسة التنصيب، وترسل 8المنتهية عهدته والرئيس الجديد وهذا خلال 

دثت عملية حهذه المادة للتنظيم، وإذا بشأن تطبيق  68، وقد أحالت المادة 1المحضر إلى الوالي
ل عن تجديد لرئيس المجلس الشعبي البلدي؛ يلزم للرئيس الذي جددت عهدته بتقديم عرض حا

 وضعية البلدية.

 ة بمقررئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة وفعليوتجدر الإشارة إلى وجوب إقامة 
 .2رةسن صوالبلدية وذلك لتسهيل تواصله مع سكان البلدية والتكفل بانشغالاتهم ومصالحهم بأح

ين تراوح بيب له وبعد تعيينه، يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النوا

ي المادة ، وكما هو وارد ف3ضاء المجلس الشعبي البلدي( نواب حسب عدد أع6( وستة )2نائبين )
 ويكون عددهم كما يأتي:  11/10من القانون  69

 ( بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المتكون من سبعة إلى تسعة 2نائبان )قاعد.م 

 ( مقع11( نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المتكون من أحد عشرا )3ثلاثة ).دا 
 ( 15( نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المتكون من خمسة عشر )4عة )أرب

 مقعدا.
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 ( نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المتكون من ثلاثة وعشري5خمسة )( 23ن) 

 مقعدا.

 ( نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المتكون من ثلاثة وثلاثي6ستة )( 33ن) 
 مقعدا.

ائف غل وظيعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لش بعد ذلك

ليها ( يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة ع15نواب الرئيس خلال الخمسة عشر )
 .11/10من القانون  70بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

 
 تعلق بالبلدية، مرجع سابق.الم 11/10من القانون  68المادة  (1

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  63المادة  (2
 .132محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  (3

 الفرع الثاني: إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي

شعبي لس الهاء مهام رئيس المجاستنادا للأحكام الواردة في قانون البلدية فإن حالات إن

وهي  البلدي محددة على سبيل الحصر؛ فهناك حالات تسري أحكامها على جميع أعضاء المجلس
 فاة.سنوات، الاستقالة، الإقصاء، التخلي والو 5انتهاء العهدة الانتخابية المقدرة ب 

 الاستقالة: -أ

اديا لي إررغبته في التخ وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن
فإنها توجب على رئيس المجلس  11/10من القانون  73وحسب المادة  1عن رئاسة المجلس

ل إلى وترس الشعبي البلدي دعوة المجلس للاجتماع عند تقديم استقالته؛ وتثبت عن طريق مداولة
 لبلدية.امقر بلصاق الوالي وتصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي، ويتم الإ

 الإقصاء: -ب

أن  ء وجبوهي المرحلة الثانية التي تكون بعد قرار التوقيف وهذا يعني أن قرار الإقصا

اطب للوالي من قانون البلدية جاءت بصيغة الأمر المخ 43قرار توقيف، إذ أن نص المادة  يسبقه
سبب بالذي وجب أن يتخذ قرار التوقيف في حق العضو المنتخب الذي تعرض لمتابعة قضائية 

نه لا تمك ضائيةقجناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير 

من  لاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة؛ إلى غاية صدور حكم نهائيمن ا
ور صدور على وجوب إصدار قرار إقصائه النهائي ف 44الجهة القضائية المختصة، وتنص المادة 

 .2حكم أو قرار نهائي يقضي بإدانته في إحدى الجرائم المذكورة سابقا

 التخلي: -ت

دته ى إراوهو صورة ضمنية للاستقالة، بحيث لا يعبر فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي عل

 74 لمادةبصورة صريحة؛ وإنما يتخذ موقفا من شأنه التعبير عن تخليه عن منصبه، وقد عبرت ا
تقيل المس من قانون البلدية عن التخلي بنصها: " يعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي

 ا القانون..." لتقديم استقالته أمامه، كما هو محدد في هذ 73يجمع المجلس طبقا للمادة  الذي لم

 
 .210عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص (1

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  43.44المادة  (2
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ر غير المبرعلى أنه " يعتبر في حالة تخل عن المنصب الغياب  75كما نصت المادة 

 .لدي..لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي الب

 يتبين أن وضعية التخلي عن المنصب قد تتخذ صورتين: 75و  74ومن خلال النصين 

 :الصورة الأولى: التخلي عن المنصب بسبب الاستقالة 
يانها ابق بستقالة في غير الإجراءات السبالنسبة للصورة الأولى وهي التي تكون بسبب الا

ثباته ذلك لإبأي وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لاستقالته وعدم إعلام المجلس الشعبي البلدي 

لمدة  لشعبيعن طريق مداولة، وفي هذه الحالة يتم إعلان حالة التخلي بعد غياب رئيس المجلس ا
حضر ويتم إلصاق م 1الوالي أو من يمثله يوما وذلك في دورة غير عادية للمجلس بحضور 40

 المداولة المتضمنة تخلي رئيس المجلس عن مهام الرئاسة.

 الصورة الثانية: التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر 

 ي عنساسا بحالة تخلو تتعلق أ 11/10من القانون  75دة لماو هذه الحالة تضمنتها ا

رف طك من , لأكثر من شهر و يعلن ذلبلديالمنصب الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي ال

 المجلس الشعبي البلدي.
يوما عن غياب رئيس المجلس دون اجتماع المجلس في جلسة  40قضاء و في حالة ان

تا لدية مؤقالبون هذا الغياب؛ و يتولى نائب الرئيس تصريف شؤ لإثباتاستثنائية يقوم الوالي بجمعه 

 .3الفقرة  75طبقا للمادة 

 الوفاة: -ث
متعلق ال 11/10من القانون  40/41و هي مسألة طبيعية تمس كل شخص تضمنتها المادتين 

بي لس الشعالمج بالبلدية على أنه تزول صفة أي عضو منتخب بالوفاة و تنتهي عهدته تلقائيا, و يقر

ز شهرا يتجاو بذلك وجوبا, و يتم استخلافه في أجل لاالبلدي بذلك بموجب مداولة و يخطر الوالي 
 واحدا بالمرشح الذي يلي آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.

 

 

 
 .174، ص 2012علاء الدين عشي، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، مجلة الفقه والقانون، ديسمبر  (1

 

 12/07الولاية قانون لثالث: مظاهر اللامركزية وفقا لالمبحث ا
جزائر منذ بمناسبة  الإصلاحات السياسية التي باشرتها ال 12/07صدر قانون الولاية رقم 

 واطن ومن أجل تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية, و ترقية حقوق و حريات الم 2011سنة

جلس لمين امن ناحية أخرى تمك من ناحية, ولمدني في إدارة شؤونه بنفسه هذا إشراك المجتمع ا
الولاية تعتبر  ، و حسب هذا القانون فإن1و الوالي من القيام بدوره على أكمل وجه عبي الولائيالش

مالية لذمة الاية و جماعة إقليمية للدولة و تمثل المستوى الثاني للامركزية, تتمتع بالشخصية المعنو

كزية اللامرة النسبية ومطلقة؛ بل تأخذ بالمركزيهي ليست جماعة إقليمية لامركزية المستقلة و 
لمصالح او ية و التوفيق في تحقيق المصالح المحلية للولا الانسجامالنسبية و ذلك من أجل تحقيق 

 .2ة للدولةالعام

ية و و بالتالي فالولاية تعتبر همزة وصل في النظام الجزائري بين الإدارة المركز
 : منهااللامركزية و هذا يظهر من خلال الأجهزة التي تتكون 
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  المجلس الشعبي الولائي الذي يمثل النزعة اللامركزية في الولاية 
  الوالي يقوم بتمثيل السلطة المركزية على مستوى الولاية 

 جلس الشعبي الولائي مالقانوني لل النظامالمطلب الأول : 

ا زية فيهلامركالمجلس الشعبي الولائي هيئة من هيئات الولاية و المجسد للطبيعة ال باعتبار
 و هيئة مداولةهيئة ال باعتبارهللقيادة الجماعية  الأمثلو الجهاز الأساسي لكونه يشكل الأسلوب 

سلطة ارسة الية لممفهو أداة أساسالولاية كهيئة لامركزية إقليمية،  أساسية في تشكيل و تسيير إدارة

صل حلقة و عتبرا تات التنموية و متابعة تنفيذها كمالشعبية بمشاركتها المباشرة في إعداد المخطط
لمجلس تشكيل فإن لهذا ا 12/07الولاية و حسب القانون و أداة ربط بين الجهاز الإداري و سكان 

 خاص به و تنظيم لسير أعماله.

 

، سنة 1د دالجلفة، الع الإدارية في الجزائر، مجلة أفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، لحول عبد القادر، شريكي جهاد، مسار اللامركزية (1
2016. 

خصص قانون تحقوق، اللامركزية وعدم التركيز الإداريين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ال قراش سكينة، خالد نسيمة، الولاية بين (2
 .2، ص 2016عة بجاية، الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

 الفرع الأول: تشكيل المجلس الشعبي الولائي

سب حيتشكل المجلس الشعبي الولائي حسب ما جاء في قانون الانتخاب من عدد يتراوح 
 وضمن تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء الوطني للسكن والإسكان الأخير؛

 :1الشروط الآتية

 35  نسمة. 250,000التي يقل عدد سكانها عن عضوا في الولايات 

 39  نسمة. 650,000و 250,000عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 43  نسمة. 950,000و 650,001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 47  نسمة. 1,150,000و 950,001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 51 ة.نسم 1,250,000و 1,150,001في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  عضوا 
 55 نسمة أو يفوقه. 1,250,001الولايات التي يساوي عدد سكانها  عضوا في 

 إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل.

كون يية؛ تلك الولا فهو يتكون من مجموعة من المنتخبين الذين تم اختيارهم من قبل سكان

سنوات  5 لمدة 2ذلك من بين المرشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو من بين المرشحين الأحرار
 عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة.

 الفرع الثاني: لجان المجلس الشعبي الولائي

ل تشكي هامه على أحسن وجه خول له قانون الولايةلكي يقوم المجلس الشعبي الولائي بم

المسائل ب ، تتكفل3لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة

ي فالمطروحة على المجلس؛ يسعى من خلالها الوصول إلى نتائج أحسن وأنفع وأكثر حكمة 
 د لس عنالقضايا المنظور فيها بتقديم تقارير موسعة لبعض المشاكل التي تعترض سبيل المجا
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 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. 16/10من القانون العضوي  82المادة  (1
 .196، ص 2012الجزائر عمار بوضياف، شرح قانون الولاية الجزائري، جسور للنشر والتوزيع،  (2
 .155محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، ص (3

 

 .1قيامها بأداء الخدمات

الولاية بالمتعلق  12/07من القانون  37إلى المادة  33واد في المونظم المشرع اللجان 
 وعلى العموم تصنف هذه اللجان إلى لجان دائمة وأخرى خاصة.

 أولا:اللجان الدائمة:

منها  تم كلإن على المجلس الشعبي الولائي أولا أن يحدث ثلاث لجان دائمة على الأقل؛ ته
، وهذه اللجان 2فيةوالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقاعلى التوالي بالشؤون الإدارية والمالية 

له، تتشكل مع بدء العهدة الانتخابية للمجلس وتستمر مادام المجلس في عمله وتنتهي بح

 و واردهليست واردة على سبيل الحصر والتدقيق بل على سبيل ذكر الموضوع كما فاختصاصاتها 
لجانا  المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه " يشكل 12/07من القانون  33 في نص المادة

 دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصاته ولاسيما المتعلقة بما يأتي: 

 .التربية والتعليم والتكوين المهني 

 .الاقتصاد والمالية 

 .الصحة والنظافة وحماية البيئة 
 .الاتصال وتكنولوجيا الإعلام 

 .تهيئة الإقليم والنقل 

  والسكن.التعمير 
 .الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة 

  الدينية والوقف والرياضة والشبابالشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون. 

 لية، التجهيز والاستثمار والتشغيل.التنمية المح 
لمطلقة البية فهذه اللجان تتشكل بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو الأغ

 مثيلاتوهذا التشكيل يجب أن يضمن  3لأعضاء المجلس الشعبي الولائي ثم يعرض على المداولة

 
نون، تخصص ي القااسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف (1

 .104، ص 2014جامعة الوادي،  ، قسم الحقوق،تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .248 ، ص1986ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، ، 7ط أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية،  (2

 .216بوضياف عمار، شرح قانون الولاية الجزائري، ص  (3

تصادق خلي والدانسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي، وتعد كل لجنة نظامها 

 .1عليه ويرأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها

 ثانيا: اللجان المؤقتة
إلى جانب اللجان الدائمة يحق للمجلس الشعبي للولاية أن يحدث لجانا مؤقتة لدراسة بعض 

وهي ليست بديلة عن اللجان الدائمة؛ وإنما تشكل من قبل المجلس عند الضرورة  2القضايا الخاصة

من قانون في الفقرة الأخيرة  33لأغراض محددة ولدراسة مسائل معينة، نصت عليها المادة 
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" ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية،  12/07الولاية 

، يرتبط بقاؤها بالموضوع اللجان الدائمة مع مراعاة التمثيل النسبي للمجالس تتشكل بنفس طريقة

"  34الذي أنشأت من أجله وتنتهي بانتهاء المهمة التي أوكلت إليها حسب الفقرة الأخيرة من المادة 
 تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها".

 الفرع الثالث: تسيير المجلس الشعبي الولائي
ئي من ي الولاعلى مبدأ الانتخاب العام والمباشر في تشكيل المجلس الشعبلجزائر تعتمد إن ا

أنفسهم لية بأجل ضمان استقلالية الجماعات الإقليمية وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم المح

 ها فيفيقوم الأعضاء المنتخبين باختيار رئيس لهم وفق القواعد والإجراءات المنصوص علي

طرف  خلافا للوضع بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي  الذي ينتخب من 12/07القانون 
جل أع من الشعب، وبعد ذلك لكي يقوم المجلس الشعبي الولائي بأعماله يجب أن يقوم بالاجتما

كن أن ما يمالتشاور وإبداء الآراء بين أعضائه وهذا الاجتماع يمكن أن يكون في دورة عادية ك

 ستثنائية.يكون في دورة ا

 أولا: تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي
تخب فإن المجلس يجتمع تحت رئاسة المن 12/07من قانون الولاية  58حسب نص المادة 

من بين  3باتأيام الني تلي إعلان نتائج الانتخا 8الأكبر سنا قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال 

ئي الولا أعضائه للعهدة الانتخابية ويكون الانتخاب بصفة سرية ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي
 ن الولايةمن قانو 61المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، كما أضافت المادة 

 
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  34المادة  (1

 .248المرجع السابق، ص المؤسسات الإدارية،  محاضرات فيأحمد محيو،  (2
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  58المادة  (3

ا يحضره خاصا لعملية التنصيب حيث فرضت انعقاد جلسة عامة تعقد بمقر الولاية طابعا 12/07

ى به يتولتنصي الوالي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وخلال ثمانية أيام من
 مطلقةرئيس المجلس صلاحية اختيار نوابه من بين أعضائه ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية ال

 واسطةللمجلس الشعبي الولائي، وتتمثل اختصاصاته ومهامه أساسا في تسيير شؤون المجلس ب

 .1لديوان يتكون من موظفين بالولاية؛ ذلك أن قانون الولاية لم يخوله اختصاص التمثي
دم وفاة وعالة كبالنسبة لكيفية إنهاء مهامه فبالإضافة إلى الحالات الطبيعية لإنهاء العهدو

يقاف، رى كالإهناك أسباب أخ في نفس الشخص أو نتيجة طبيعية لنهاية العهدةتجديد ثقة الناخبين 

 الإقصاء، التخلي، الاستقالة، وسحب الثقة.

 ثانيا: دورات ونظام سير المداولات

 العادية:الدورات  (1

خلال أشهر  2( دورات عادية متفرقة في السنة وجوبا4يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع )
ولاية ( يوما إلا أن قانون ال15مارس، جوان، سبتمبر و ديسمبر، مدة كل دورة خمسة عشر )

 أيام 7مدة ل 90/09كما صرح بذلك في القانون  م يصرح بإمكانية تمديدها عند الاقتضاءل 12/07

 بقرار من مكتب المجلس.
ئي الولا يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي بإرسال الاستدعاءات لأعضاء المجلس الشعبي

الاجتماع في يخ ( عشرة أيام كاملة على الأقل من تار10كتابيا وعن طريق البريد الالكتروني قبل )

 مقر سكناهم مقابل وصل استلام.
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عدم لتماعه بحضور  أغلبية الأعضاء؛ وإذا لم يعقد اجلا يمكن للمجلس عقد اجتماعاته إلا 

قل فإن مداولات ( خمسة أيام على الأ5اكتمال النصاب وهذا بعد استدعائين متتابعين يفصل بينهما )

 ن.المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثاني تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضري
يت لس توكيل أحد زملائه كتابيا للتصوكما أنه من الممكن لأي عضو من أعضاء المج

ز لعضو  يجولاباسمه ولجلسة واحدة فقط؛ لأن صلاحية التوكيل لا تتعدى الجلسة الواحدة كما أنه 
 واحد أن يحمل أكثر من وكالة.

 
 .154صمرجع سابق، محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري،  (1

 ية، مرجع سابق.ولاالمتعلق بال 12/07من القانون  14المادة  (2

ة مطروحيحضر الوالي اجتماعات المجلس ومن حقه التدخل والإدلاء برأيه في القضايا ال

 .1بطلب منه أو من أعضاء المجلس

 الدورات الاستثنائية: (2

واء ية( سيمكن للمجلس عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية )غير عاد
 .2واليبطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو ال

 ويجتمع المجلس عند حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجيا جديدة من أجل دراسة تلك

لمكتب عضاء اأ؛ أما بالنسبة لتحديد جدول الأعمال وتاريخ بدأ الدورة يتم بالتشاور مع 3الوضعية
 .4ليوبمشاركة الوا

 :إشراك المواطن في دورات المجلس 

س باعتبار المجلس هيئة منتخبة من طرف الشعب؛ فقد ألزم المشرع الجزائري المجل

 صةبضرورة نشر جدول أعمال الدورة وإلصاقها في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور وخا

ليه عما نصت قا لهذا وف بالوسائل الالكترونية، ويكون ذلك في مقر الولاية والبلديات التابعة لها،
 .12/07من قانون الولاية  18المادة 

ها، لكما أن المشرع ألزم المجلس على أن تكون جلساته علنية وفي المقرات المخصصة 

م بعقد ن يقوأوفي حالة قوه قاهرة مؤكدة تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي يمكن له 
 12/07قانون من ال 26، ولقد أشار المشرع في المادة 5الولائيالدورة في مكان أخر داخل التراب 

تمثلة لقة معلى أن هناك استثناء وهو أنه يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي الولائي في دورات مغ

 ن.في حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجيا أو دراسة الحالات التأديبية للمنتخبي

 يثالثا: مداولات المجلس الشعبي الولائ
 يجري المجلس الشعبي الولائي خلال دوراته مداولات تنصب على إحدى صلاحياته؛ 

 
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  24المادة  (1

المتعلق  12/07انون الفقرة الأولى من الق 15المادة و  .154صمرجع سابق، محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري،  (2
 بالولاية، مرجع سابق.

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  3الفقرة  15المادة  (3

 .219عمار بوضياف، شرح قانون الولاية الجزائري، مرجع سابق، ص  (4
 .221/223مرجع سابق، ص  عمار بوضياف، (5

المصادقة  ؛ وتتم1وتجرى هذه المداولات بلغة وطنية وتحرر تحت طائلة البطلان باللغة العربية

عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين، ويتخذ القرار أثناء المداولة بالأغلبية 
البسيطة عند التصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وبعد ذلك يلصق 
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 ؛ ويحق2مستخلص المداولة المصادق عليها بصفة نهائية في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور

لكل شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي 

وأن يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية 
 .3الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنظام

 فيذية للولايةالمطلب الثاني: الهيئة التن
موجب ذلك بوتحتوي الولاية على هيئة تنفيذية معينة يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية 

حدة ك الوعدم تفك؛ هذا كي لا يكون هناك فصل بين المصالح المحلية والوطنية أي مرسوم رئاسي

ق لي تحقيبالتاالسياسية للدولة، أي وضع السلطة  المركزية جهاز تابع لها على المستوى المحلي و
 .4دما يسمى بالدولة الأحادية ولها دستور واح

هما دورا م يعلب ومن خلال هذا نجد أن الهيئة التنفيذية للولاية تتمثل في كل من الوالي الذي
 على مستوى الولاية وأيضا من المجلس التنفيذي للولاية.

 الفرع الأول: الوالي

لى مستوى ع، أي ممثل المركز 5مستوى الولايةيعتبر الوالي جهاز لنظام عدم التركيز على 

 ريةلطة إداعلى سالإقليم وامتداد لها؛ وهو الواسطة الحتمية بين الولاية والسلطة المركزية فهو أ

 12/07ولاية ، ومن خلال قانون ال6وسياسية بها، كما يعد من المناصب السامية أو العليا للدولة
 ى مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة.منه هو ممثل الدولة عل 110حسب المادة 

 
 ، المتعلق بالولاية، مرجع سابق.12/07من القانون  25المادة  (1

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  31المادة  (2

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  32المادة  (3

 .43المرجع السابق، ص الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين، قراش سكينة، خالد نسيمة،  (4
 .90ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر، ص (5

، الوادي، حمه لخضر دالشهي فريجات اسماعيل، النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة (6
 .204، ص 2016، جانفي  12العدد 

لتي اانين ونظرا لأهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس وبالرجوع إلى مختلف القو

ولاة عيين التلها  سنها المشرع الجزائري المتعلقة بالولاية؛ إلا أنه الضوابط القانونية التي يخضع
من  10 الفقرة 92في التنظيم، وبناء على نص المادة  في الدستور والبعض الآخرنجد بعضها 

ح من اقترا يصدره رئيس الجمهورية بناء على الدستور الجزائري فإن الوالي يعين بمرسوم رئاسي

الولاة يكون  تنص على أن تعيين 90/230من المرسوم التنفيذي  13وزير الداخلية، غير أن المادة 
ج هذين منهم خار %5 عيينؤساء الدوائر على أنه يمكن تمن بين الكتاب العامين للولايات ور

حد في على أنه لا يعين أ 90/226من المرسوم التنفيذي رقم  21كما نصت المادة  ،1السلكين

ص ى الخصويه علوظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة ويجب أن يتوفر ف
 :2ما يأتي

 شريع لالتحاق بوظيفة عمومية على النحو الذي يحدده التأن يستوفي الشروط العامة ل
 والتنظيم الجاري بهما العمل.

 .أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك 
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  مومية أو سنوات على الأقل في المؤسسات أو الإدارات الع 5أن يكون قد مارس العمل مدة
 في المؤسسات والهيئات العمومية.

ها بموجب يوجد نص قانوني يبين ويحدد الشروط الموضوعية والمعايير التي يتموحاليا لا 

ملية وضع ، ذلك أن الطبيعة المزدوجة لمهمة الوالي ) إدارية وسياسية( تجعل ع3تعيين الولاة
 .4قانون أساسي له من الأمور المعقدة

، أو عيينطة التتنتهي مهامه بذات الطريقة التي تم تعيينه بها؛ أي بمرسوم رئاسي من سل
صر فهو يح 90/226لأسباب أخرى قد تكون أسباب عادية نجدها في المرسوم التنفيذي رقم 

 اة د، الوفلتقاعاالأسباب العادية التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاء بين الموظف السامي والدولة وهي 

 
ية، في الإدارة المحل ون الأساسي الخاص بالمناصب العلياالذي يحدد أحكام القان 1990يوليو  25المؤرخ في  90/230المرسوم التنفيذي  (1

 .1990، 31ج ر العدد ج ج د ش/ 

 اجباتهم.يحدد حقوق العمال الذي يمارسون وظائف عليا في الدولة وو 1990يوليو  25المؤرخ في  90/226المرسوم التنفيذي  (2
 .133محمد الصغر بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص (3
 .159محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  (4

 ...1و الاستقالة

 الفرع الثاني: المجلس التنفيذي للولاية

زارات واعدا مالدولة يتشكل المجلس التنفيذي للولاية من مديري المصالح التابعة لمختلف وزارات 

 ؤلف منوهذا يعني أن الجهاز مالدفاع الوطني والعدل والخارجية وذلك تحت رئاسة الوالي، 
الوالي يط بة إدارية تحوكلاء للدولة وليس فيه أي عضو منتخب، وبتعبير أخر فإنه عبارة عن لجن

 ن كحدنية مديريالمجلس من ثماولها وجود دائم وتتمتع ببعض الاختصاصات المحددة، ويتألف 

 .2أدنى، وإذا دعت الضرورة يمكن إحداث مديريات جديدة بمرسوم

 عمل المجلس التنفيذي:
لاية يقوم فإن المجلس التنفيذي للو 94/215من المرسوم التنفيذي رقم  17حسب نص المادة 

ين انالقو تحت إشراف الوالي بتنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي؛ وذلك في إطار

 .3والتنظيمات السارية المفعول بتفحص كل الوسائل المطروحة عليه من طرف الوالي

رة مفي دورة عادية  94/215من المرسوم التنفيذي  22يجتمع المجلس حسب نص المادة 
عقد يه أن لواحدة في الأسبوع برئاسة الوالي، وإذا وقع له مانع يخلفه الكاتب العام، ويمكن 

 باستدعاء من الوالي عندما تتطلب الوضعية ذلك. اجتماعات غير عادية

 

 تية:: يشتمل القرار الفردي الذي يتضمن إنهاء المهام على البيانات الآ 90/226من المرسوم التنفيذي  29المادة  (1
 لشغل وظيفة عليا أخرى. إذا كان المعني مدعو 

 .إذ كان المعني محالا على التقاعد 

  رتبته الأصلية.إذا كان المعني يعاد إدماجه في 
 .إذا كان إنهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعني 

 .إذا كان إنهاء المهام بسبب وفاة المعني 

  لهيكل اا أحد العمال أو إنهاء أدناه ) هي إلغاء الوظيفة العليا التي كان يشغله 32إذا كان إنهاء المهام حاصلا في إطار أحكام المادة

 الذي كان يعمل فيه(
 .265مرجع سابق، ص محاضرات في المؤسسات الإدارية، أحمد محيو،  (2
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ة في الولاية يضبط أجهزة الإدارة العام 1994يوليو سنة  23الموافق ل  1415صفر  14المؤرخ في  94/215المرسوم التنفيذي  (3

 .1994يوليو  27الصادر في  48ج ر العدد  ، ج ج د ش/وهياكلها

 
 

 

 خلاصة الفصل
ي الفصل ف 12/07و  11/10ا للتنظيم القانوني للامركزية بموجب قانوني من خلال دراستن

ة البلدي ص علىالأول، نجد أن المشرع أولى للهيئات اللامركزية الإقليمية اهتمام كبير؛ فنجده ن

ئر ه الجزاتبنت والولاية في مختلف الدساتير حيث اختلفت تعاريفهما باختلاف النظام السياسي الذي

ل ة حاوكما تطرق لتعرفيهما في مختلف القوانين المتعلقة بهما وفي كل مرحل في كل مرحلة،
رة ة للإداساسيالمشرع تغطية النقائص الموجودة في المرحلة التي سبقتها، وباعتبارهما الوحدة الأ

 ئاسي.رالمحلية أخضعهما لنظام معين في إحداثهما وتعيين حدودهما الإدارية بموجب مرسوم 
ذا ي في هفقد هدف المشرع الجزائر أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإداريةوباعتبارهما 

 مثلة فيالمت الإطار إلى توفير آليات قانونية تضمن السير الحسن لهما من خلال تحديد هيئاتهما

ت على لهيئاالمجلس الشعبي البلدي ورئيسه والمجلس الشعبي الولائي والوالي، بحيث تعمل هذه ا
ية الحر ن في تسيير الشؤون العمومية المحلية في إطار ديمقراطية تركز علىإشراك المواطني

ين عمل بالسياسية، ونستخلص أن المشرع حرص على تحقيق مبدأ جماعة التسيير ومبدأ توزيع ال

غلبية ضور أالأجهزة المحلية ولا يكون اجتماع المجلس الشعبي البلدي والولائي مشروعا إلا بح
 ومشاركتهم في المداولة.الأعضاء الممارسين 
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 البلدية يالفصل الثاني: تقييم مسار اللامركزية على مستوى قانون

 12/07 والولاية 11/10

ية ي التنمال فم بدور فع، كما تقولإدارية مركزا هاما في التنظيم الإداريتحتل اللامركزية ا
 الشعب.تطلعات وتتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الوطنية 

توزيع  فادهامتقوم اللامركزية الإدارية باعتبارها أحد أساليب التنظيم الإداري على فكرة 

ة لمعنويبين الحكومة في العاصمة والوحدات الإقليمية ذات الشخصية االسلطات والاختصاصات 

 يمقسم إقللوب ي؛ وبمقتضى هذا الأسالمحلية والتي تسمى في نظامنا القانوني بالجماعات الإقليمية
حلي مالدولة إلى وحدات إقليمية تتمتع بشخصية معنوية، ويقوم على إدارة كل وحدة مجلس 

لإقليمية ، وتسند لهذه الوحدات ا1منتخب، على أن تخضع هذه المجالس لرقابة السلطة المركزية

 ادي للأفرلمعيشاأدوارا تنموية هامة تسعى في عمومها إلى تلبية الحاجيات المحلية بتحسين الإطار 
 وتسعى لتهيئة ظروف جذب الاستثمار.

ية في الوصاووانطلاقا من هذا، فإن تقييم اللامركزية يرتكز على دراسة النظام الانتخابي 
 ثاني.حث الاللامركزية في المبحث الأول وصلاحيات وسلطات الهيئات المحلية المنتخبة في المب

 

 

 

 

 

 

 

سم لسياسية، قعلوم اوأثره في تشكيل المجالس الشعبية البلدية، كلية الحقوق وال صالحي عبد الناصر، النظام الانتخابي في الجزائر (1
 .278، ص 2017، 1، العدد 10الحقوق، المركز الجامعي تندوف، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
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 المبحث الأول: النظام الانتخابي والوصاية في اللامركزية

 محلي،المسار الديمقراطي لاسيما على المستوى اللقد سارت  الجزائر بخطوات ثابتة ب

ا لمدى ة وهذفاعتمدت أسلوب الانتخاب وسيلة لتشكيل المجالس المحلية سواء البلدية أو الولائي
ق ة لتحقيلناجعأهميته في تحقيق اللامركزية الإدارية؛ على اعتبار أن هاته الأخيرة هي الآلية ا

 فة عامة والشؤون المحلية بصفة خاصة.الديمقراطية في تسيير شؤون الدولة بص

يث حرفقية، و المأتقوم الإدارة المحلية الجزائرية على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية 

للمواطن  الأقرب دارةتتجلى اللامركزية الإقليمية في خليتين أساسيتين هما البلدية والولاية؛ فهما الإ

ن سية ميمارس فيها المواطن المحلي حقوقه السيا واللصيقة باهتمامه وهي أفضل مكان ومجال
 المشاركة في القرار وانتخاب ممثليه في المجالس المحلية.

لح ر مصاوبعد الانتخاب يقتضي قيام وإنشاء أجهزة محلية منتخبة ومستقلة لإدارة وتسيي
ام إليها وإن مدى هذا الاستقلال لن يكون مطلقا بل سيكون محدودا في نظوشؤون موكلة 

ارة ات الإدووحد اللامركزية الإدارية؛ وعليه فإن الأمر يستلزم قيام علاقة بين الإدارة المركزية
 اللامركزية في صورة رقابة أو وصاية إدارية.

ة في لمنتخباهذا المبحث سنتطرق إلى أثر النظام الانتخابي على الهيئات المحلية ولدراسة 
 ات المحلية في المطلب الثاني.المطلب الأول والرقابة الإدارية على الهيئ

 المطلب الأول: أثر النظام الانتخابي على الهيئات المحلية

انت في واء كرأى جانب من الفقهاء أن الانتخاب يعد عنصرا أساسيا من عناصر الإدارة المحلية س

ما  وهو يةتدخل السلطة المركزية في شؤون الإدارة المحلستدعي شكل ولاية أو بلدية وغيابه ي

 يجسد حقواطية يفقدها استقلالها ويجعلها تابعة لسلطة الوصاية، هذا فضلا على أنه يحقق الديمقر
مشاركة في المشرع للمواطنين لل، فهو يعد سلطة قانونية يقررها 1الشعب في تسيير شؤونه بنفسه

 .2اختيار السلطات العامة في الدولة وللمشرع سلطة تعديل مضمونها وطرق استعمالها

 

 .59عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص (1
 .103ص، ديوان المطبوعات الجامعية، 2الجزء، 4ط سعيد بولشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،  (2

مادة صت الالبلدية والولاية، فقد ن ولأسلوب الانتخاب تأسيسا قانونيا في كل من قانوني
طنة ة المواممارسلالثانية من قانون البلدية أن " البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية ومكان 

ه والتي من 11وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية"، وأيضا نصت المادة 

حلي ى الممارسة الديمقراطية على المستوأكدت على أن " تشكل البلدية الإطار المؤسساتي للم
ن طريق من قانون الولاية أن " للولاية مجلس منتخب ع 12ونصت المادة  1والتسيير الجواري"

 2الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي، وهو هيئة المداولة في الولاية"

محلية أكثر من أي جهة وانطلاقا من أن الانتخاب يقدم العناصر الأكثر تمثيلا للمصلحة ال

خارجية، فإن مشاركة الشعب في ممارسة السلطة هو ضرورة حتمية من ضرورات البناء 
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 ، ولقد كرسه المؤسس3السياسي الديمقراطي السليم وشرط أساسي لقيام اللامركزية الإقليمية
 .الدستوري كوسيلة وحيدة في تكوين أعضاء المجالس الشعبية المحلية

ن مرشحيويعد وسيلة سياسية وإدارية وقانونية فيفترض وجود منتخبين  وبما أن الانتخاب

تخابات؛ أي أن لانبا المتعلق 16/10من القانون العضوي  3تتوفر لديهم الشروط الواردة في المادة 
ة ولم السياسينية ويكون ناخبا ومسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها؛ متمتعا بحقوقه المد

نه على أنه م 79قانون، كما نصت المادة الدى حالات فقدان الأهلية المحددة بموجب يوجد في إح

يها صت علنأو الولائي أن يستوفي الشروط التي  البلدي يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي
 من نفس القانون، ونجده قد اشترط شروطا تشترك في الناخب والمترشح وهي: 3المادة 

 وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم الاقتراع. أن يكون بالغا ثلاثا 
 .أن يكون ذا جنسية جزائرية 

 .أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها 

  تباره رد اعيألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم
 باستثناء الجنح الغير عمديه.

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10 من القانون 11، المادة 2المادة  (1

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  12المادة  (2

مجلة  منار تونس،معة الالوافي سامي، تطبيقات مبدأ المشاركة بالمجلس الشعبي البلدي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا (3
 .305 304ص  2016 ،7العدد اسي الأول،الحكمة للدراسات الاجتماعية، الجزائر، السد

ل ات محددة خلامن ذات القانون حالات عدم القابلية للترشح بالنسبة لفئ 81وقد بينت المادة 

ن م، إلى جانب ذلك وجب على كل 1ممارسة وظائفها وكذلك لمدة سنة بعد التوقف عن العمل
ن مأكثر  في الانتساب إلىيرغب في الترشح أن ينتمي إلى قائمة معينة دون أن يكون له الحق 

ة من قائمة، وقد وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة نفسها؛ حيث قيدها بوجوب أن تكون مزكا

 ح تحتقائمة الترش طرف حزب سياسي معتمد أو عدة أحزاب سياسية؛ وفي حالة ما إذا لم تكن
ا أن مفيمة حرة حسب الشروط المنصوص عليها، رعاية حزب ينبغي أن تكون مقدمة بعنوان قائ

ة لقانونيصوص االنظام الانتخابي يعد عاملا مهما في استقرار المجالس المحلية فمن هنا جاءت الن

 ئي.لولالبلدي وا، فعدلت من نظام انتخاب المجلس الشعبي االجديدة بتعديلات في هذا السياق

 الفرع الأول: نظام انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي
 ناقشةمإن نظام انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي قد حضي بالاهتمام الأوسع أثناء 

 ليا بينلاف جمشروع قانون البلدية وبعده مشروع قانون الانتخابات في البرلمان، حيث ظهر الاخت
ا هو ملكيفية إلى تكريس انتخاب الرئيس داخل المجلس على غرار رغبة الحكومة في تغيير ا

ي كل فمعمول به في المجلس الشعبي الولائي دون اشتراط حتمية كونه من القائمة الفائزة 

ن يكون أ، أي إبقاء الوضع على ما هو عليه يالحالات، وإرادة نواب حزب الأغلبية في البرلمان ف
وهو ما حدث،  2الرئيس من القائمة الفائزة في كل الحالات ) حاصلة على أغلبية مطلقة أو نسبية(

البلدي  على ذلك بـ " يعلن رئيسا للمجلس الشعبينصت  11/10من القانون  65حيث أن المادة 

 اخبين".متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الن
وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح أو المرشحة الأصغر سنا، فالطريقة 

المعتمدة وفق قانون البلدية تحسم في اختيار الرئيس بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، لأن الرئيس 
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ذلك؛  90/08سيكون متصدر القائمة بأكبر عدد من أصوات الناخبين، بينما لم يشترط قانون البلدية 

منه " يعين أعضاء القائمة التي  48إذ يشترط أن يكون الرئيس من القائمة فقط، فقد نصت المادة 

 3نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي"

 
 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. 16/10من القانون العضوي  81، 79المادة  (1

لدولة، حولات االلامركزية في الجزائر "حصيلة وآفاق" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تسي يوسف أحمد، تحولات  (2
 ..112، ص 2013لود معمري تيزي وزو، جامعة مو

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 90/08من القانون  48المادة  (3

 مضمون القانون العضوي للانتخابات:
يام " في غضون الأالمتعلق بالانتخابات  1 12/01 من القانون العضوي 80نصت المادة 

ضائه ين أعالموالية لإعلان نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من ب الخمسة عشر
 رئيسا له للعهدة الانتخابية.

ة المطلق غلبيةيقدم المترشح لانتخابات رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأ

 للمقاعد.
مسة ائزة خحالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحفي 

 وثلاثين في المائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

يع ن لجمخمسة وثلاثين بالمائة على الأقل من المقاعد يمك قائمة في حالة عدم حصول أي
 القوائم تقديم مرشح.

لى سا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل عيكون الانتخاب سريا ويعلن رئي
 الأغلبية المطلقة للأصوات.

ى في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين عل

ترشح ئزا المعلن فاوالثانية يجرى دور ثاني خلال الثماني وأربعين ساعة الموالية ويالمرتبة الأولى 
 الأصوات" المتحصل على أغلبية

 16/10 نلاحظ جليا اختلاف ما ذهب إليه المشرع عن ما ورد في القانون العضوي الجديد
 المتعلق بالبلدية: 11/10المتعلق بالانتخابات وقانون 

  كتفيا بذكر مالمتعلق بالانتخابات إلى طريقة اختيار الرئيس  16/10لم يشر القانون العضوي

 شروط الترشح.

 عضاءأجالا أوسع لاختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي ومكن كل فتح القانون العضوي م 

ظام نالمجلس من المشاركة في اختيار رئيس المجلس دون إقصاء أو تهميش وهو ما يكرس 

 .2التعددية الحزبية

  صب المتعلق بالبلدية الذي حسم الموقف بإعطائها من 11/10من قانون  65نص المادة

 الفائزة بأغلبية المقاعد.الرئيس لمتصدر القائمة 
 

 .14/01/2012 الصادرة في 1، ج ر العدد المتعلق بالانتخابات 2012يناير  12المؤرخ في  12/01من القانون العضوي  80المادة  (1

 .101عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق. ص  (2

ة تلغي الجديد نونيةوبالتالي نستنتج أن القانون الذي يطبق هو القانون الجديد لأن القاعدة القا
ي فساويها تا أو القاعدة القانونية التي سبقتها في تنظيم نفس الموضوع، وهذا سواء كانت أسمى منه

لأحكام ا تلغى جميعالمتعلق بالانتخابات " 16/10من القانون  224الدرجة وطبقا لنص المادة 

 ."12/01المخالفة لهذا القانون العضوي؛ لاسيما القانون العضوي 
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 الفرع الثاني: نظام انتخاب المجلس الشعبي الولائي ورئيسه
 لولائيةبية اإن الجزائر أخذت بنظام الانتخاب كوسيلة في اختيار كافة أعضاء المجالس الشع

لسلطة عن ا ان استقلالية المنتخب المحليلما في ذلك من تجسيد لفكرة الديمقراطية من جهة وضم
 .1المركزية من جهة أخرى

حدد راكية يالاشتووإن كان أول قانون للولاية في ظل النظام السياسي القائم على الأحادية الحزبية 

 إلى أي م يشرلشروط خاصة لاكتساب العضوية في المجالس الولائية المنتخبة، فإن القانون الحالي 
اسية يجب توفرها في المترشح لهذه المجالس خاصة مع تعدد الأحزاب السي قيد أو شرط خاص

ي الرئيس لمصدرالمشكلة للمجالس المنتخبة الحالية والتي يحكمها أيضا النظام الانتخابي وتشكل ا

قد نصت على فمنه؛  11الحالي ولاسيما المادة مترشحين لهذه المجالس، وبالرجوع إلى الدستور لل
ن ر وقانولتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستو في اختيار ممثليه ولا حدودأن " الشعب حر 

لأحكام افسها الانتخابات، و بالتالي فإن الأحكام الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي الولائي هي ن

ة د الماديث نجالمشتركة والمطبقة على جميع المترشحين للمجالس المحلية ) البلدية والولائية( ح
نتخب لمدة يالمتعلق بالانتخابات نصت على أن " المجلس الشعبي الولائي  16/10القانون من  65

لثلاثة شهر اسنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، وتجرى هذه الانتخابات في ظرف الأ 5

 التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية، وذلك في الحالات العادية".
ى السلطة هي مدة معقولة ومناسبة، من شأنها أن تضمن تداولا علسنوات  5وعليه فإن مدة 

 ى تخصالمحلية وتكفل تأهيلا مناسبا للمنتخب من خلال ما يعرض على المجالس من ملفات شت

لته أو م استقاتقدي الإقليم؛ غير أن هذه المدة ليست ثابتة إذ تمدد في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو
 .2ستثنائي أو في حالة حربفي حالة إقرار الوضع الا

 
دد أبحاث، العاسات وأ/ عمار بريق، المجلس الشعبي الولائي في الجزائر " التشكيلة والصلاحيات" جامعة باجي مختار عنابة، مجلة در (1

 .115، جامعة الجلفة ص 18

 ، مرجع سابق.2016تعديل  1996من دستور  110 107 104المواد  (2

روط يه الشفكل مواطن تابع لإقليم الولاية إداريا وتتوفر يشارك في العملية الانتخابية 
 عة منالمنصوص عليها سابقا في هذا المطلب، فهذه العملية هي عملية معقدة تمر عبر مجمو

لهم  الإجراءات والمراحل وذلك من أجل إعطاء فرصة للمواطن لكي ينتخب من يمثله، ويحقق

 مختلف طموحاتهم.
 لأصواتأن يتم فرز الأصوات وترتيبها وتكوين محضر لفرز ابعدما تتم الانتخابات يجب 

ي جلة ففي كل مكتب اقتراع، ويوقع عليه رئيس المكتب ومساعدان له، ثم تجمع النتائج المس

عن كيفية  ، ثم إعداد محضر إجمالي يتكون من نسختين، أما1المحاضر من قبل اللجنة الانتخابية
سب عدد حناسب بالت زع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائمتوتوزيع المقاعد بين القوائم؛ فإنها 

 بان عندالحس الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي للأقوى، ولا تؤخذ في

 .2نهاععلى الأقل من الأصوات المعبر  %7توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 
الانتخابية  عهدتهفي النهاية تجدر الإشارة إلى أنه لكي يمارس المجلس الشعبي الولائي 

يجب أن ينتخب أعضاء المجلس رئيسا له، كي يترأس المجلس، وقد كان رئيس المجلس الشعبي 

ينتخب بالأغلبية المطلقة أو الأغلبية النسبية في حالة عدم  90/09الولائي في قانون الولاية لسنة 
ل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في حصو

الدور الأول يجرى انتخابات في دورة ثانية يكتفي فيها بالأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي 

بحيث لا يشترط  3الأصوات تسند رئاسة المجلس لأكبر الأعضاء سنا ولكامل الفترة الانتخابية
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أن يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة التي نالت أغلبية المقاعد التي المشرع 
  .12/07اشترطها قانون الولاية 

لاجتماع بعد منه المجلس با 58ألزم المشرع لأول مرة في المادة  12/07وفي قانون الولاية 

ر سنا لأكباالمنتخب  إعلان النتائج الانتخابية خلال ثمانية أيام؛ بوضع مكتب مؤقت تحت رئاسة
ؤقتا تبا مبمساعدة منتخبان أصغر سنا، يكونون غير مترشحين لرئاسة المجلس، فالمشرع جعله مك

  هام هذامتمثل لأنه يحل بقوة القانون فور إعلان نتائج انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وت

 
 .171، ص 2000عية، الجزائر عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجام (1

 متعلق بالانتخابات، مرجع سابق. 16/10من القانون العضوي  66المادة  (2

 المتضمن قانون الولاية، مرجع سابق. 69/38من الأمر  32هو نفس ما تضمنته المادة  (3
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المكتب في استقبال الترشيحات لرئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا إعداد قائمة المترشحين 

لانتخاب الرئيس وكذا تولي إعداد محضر النتائج النهائية لانتخاب الرئيس وإرسال نسخة منه إلى 
 الوالي.

تخب، وبهذا يكون المشرع قد فتح الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الولائي لكل عضو من
ا بم ئيباستثناء أعضاء المكتب المؤقت المشرفين على انتخابات رئيس المجلس الشعبي الولا

 مستوىرس نظام التعددية الحزبية ويحقق ديمقراطية النظام، ويمكن ممثلي الشعب على اليك

ن ممؤقت المحلي من تقلد المهام الرئاسية وتحمل المسؤولية، وأما عن منع أعضاء المكتب ال
رئاسة لية لالانتخابات الداخ على الترشح لرئاسة المجلس ما هو إلا ضمان حياد الجهاز المشرف

 .12/07 1المجلس، وهذا ما يعد أمر إيجابي يحسب لقانون الولاية

ئي رئيسا على أنه " ينتخب المجلس الشعبي الولا 12/07من قانون الولاية  59نصت المادة 

د، عة للمقالمطلقله من بين أعضائه للعهدة الانتخابية" ويكون من القائمة الحائزة على الأغلبية ا

قل على الأ ئزتينوفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحا
مكن يعلى الأقل  %35من المقاعد تقديم مرشح عنها وفي حالة عدم حصول أي قائمة على  35%

على  لذي حصلجميع القوائم تقديم مرشح عنها، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح ال

ر إلى دو للجوءاالأغلبية المطلقة للأصوات، وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلوبة، يتم 
لمجلس ائاسة ثاني فقط بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، ويعلن فائزا بر

 ئيسار الشعبي الولائي المترشح المتحصل أغلبية الأصوات؛ وفي حالة تساوي الأصوات يعلن
 للمجلس أكبر الأعضاء سنا.

 نتخابوبعد انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي يتولى المكتب المؤقت المشرف على ا

ره في ي ونشالرئيس بإعداد محضر النتائج النهائية، لانتخاب رئيس المجلس، وإرساله إلى الوال
 ةبمقر الولاي هامه،مولى تنصيبه في لوحة الإعلانات في مقر الولاية، وسائر البلديات التابعة لها ليت

 في حفل يحضره الوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان ورؤساء 

 

شهادة الماجستير في  المتعلق بالولاية، مذكرة مقدمة من أجل الحصول على 12/07بلغالم علي، المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون  (1
عة دة، جامختخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق سعيد حمدين، مدرسة الدكتوراه، بن يوسف بن إطار ممارسة الدكتوراه، 

 .45، ص 2015.2016الجزائر، 

 .12/07من قانون الولاية  61المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية وفق المادة 

 المطلب الثاني: الوصاية على الهيئات المحلية المنتخبة

عترف نوني يالجماعات المحلية بصفة عامة، لا يمكن تحقيقه إلا بوجود نظام قاإن استقلال 
 حليةبمنحها الشخصية المعنوية وسلطة البت في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشؤون الم

 كوسيلة لتحقيق استقلالية أعضائها.وبالانتخاب 

المركزية، بل تبقى العلاقة  إلا أن هذا الاستقلال بهذا المفهوم، لا يعني انفصالها عن السلطة

قائمة عن طريق الرقابة التي تمارسها الجهات المركزية على الهيئات المحلية لضمان حسن سير 

الوظيفة الإدارية من جهة؛ ولاعتبارات المحافظة على كيان الدولة ووحدتها من جهة أخرى، كما 
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ن مصالح الجماعات المحلية، فهي تهدف أيضا إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة الوطنية وبي
 تعد بمثابة الأداة القانونية التي تربط الجماعات المحلية بالمركزية.

اري في الإد لذلك فإن الضرورة تقتضي توفير الوسائل الكفيلة بالمحافظة على وحدة الاتجاه

ن بي زعالدولة؛ مما يكفل الانسجام في تسيير مصالحها وإدارة شؤونها، وكذلك تجنب أي تنا
ة ليه عادطلق عالمصالح المحلية والمصالح الوطنية، ومن أنجح تلك الوسائل وجود نظام للمراقبة ي

 اسم الوصاية الإدارية أو الرقابة الإدارية.

ة المعبر محليةفالوصاية الإدارية أو الرقابة الإدارية من السلطة المركزية على المجالس ال

لك حتى زي؛ وذاللامركزية، فهي من الأركان العامة لكل تنظيم لا مركعن إرادة الوحدات المحلية 

ية عن مركزنضمن احترام السياسة العامة والخطة العامة للدولة ولضمان عدم خروج الهيئات اللا
ي وممثليها ف ، ويقصد بها السلطات التي تمارسها السلطات الإدارية المركزية1القوانين واللوائح

ابي ام رقلس الشعبية المحلية وعلى أعمالها وعلى الأعضاء، كما أنها نظالأقاليم على المجا

 بنص" ية إلالا يمارس إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تطبيقا لقاعدة " لا وصا استثنائي
 ن تستخدم ، فلا يجوز للسلطة الوصية أ2خلافا للرقابة الرئاسية التي هي رقابة واقعية علمية

 

لجديدة، الجامعة ا ة، دارلوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإسكندريمحمد رفعت عبد ا (1

 .187، ص 2012
 .160عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (2

ل في وسائلاوسائل أخرى للرقابة غير تلك المقررة في القانون، كما يجب عليها أن تستخدم هذه 
 ظل الأشكال والإجراءات المقررة في القانون.

نون ها القايقرر فالرقابة الإدارية ) الوصاية الإدارية( قوامها مجموع السلطات المحددة التي

كن ر، فهي اللامركزية وأعمالهم، بقصد حماية المصلحة العامةأعضاء الهيئات  ة عليا علىلسلط
 إدارية ف أجهزةإذن هي رقابة داخلية وذاتية لأنها تمارس من طرنظام الإدارة المحلية، من أركان 

أعمالها  ؛ فقد تنصب على الأشخاص أو الهيئات المحلية ذاتها، وقد تتناول1على أجهزة إدارية
 وتصرفاتها.

 الفرع الأول: الرقابة الإدارية على البلدية

 لاستثناءواا، الأصل أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في القيام بصلاحياته

تي تائج الن النهو أن يقيد الاستقلال برقابة تباشرها السلطة المركزية، والاستقلال يعد نتيجة م

ي لأن بط ونستترتب على ثبوت الشخصية القانونية، وهو جزئي لأنه يتعلق بالوظيفة التنفيذية فق
لس منتخبون ، وبالرغم من أن الرئيس وأعضاء المج2البلدية تخضع في ممارستها لوظائفها للرقابة

لى ابة علكن هذا لا يمنع من خضوعها للرقابة، وتتمثل في الرقابة على المجلس كهيئة والرق
 أعضاء المجلس والرقابة على أعمالهم والرقابة على الأموال.

ي أكثر إشكالية وصعوبة مقارنة بالرقابة على الولاية وذلك بسبب إن الرقابة على البلدية ه

أن الجهاز المسير داخل البلدية هو جهاز منتخب، فعلى رأس الولاية مثلا نجد الوالي وهو الشخص 
المعين وإلى جانبه المسؤولين التنفيذيين ويسهل ممارسة الرقابة على هؤلاء، أما على مستوى 
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ث أن الرئيس ونوابه وسائر الأعضاء تم اختيارهم بطريق الانتخاب مما البلدية فالأمر يختلف حي
 .3يصعب من ممارسة الرقابة

  ن حصرهار يمكاية( لها ثلاث صووطبقا لأحكام القانون البلدي فإن الرقابة الإدارية ) الوص

 

 .138محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  (1

 الجزائر سنة امعية،د، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام الولاية والبلدية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجشيهوب مسعو (2
 .167، ص1986

 .283عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (3

 في:

 .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي 
 .الرقابة أعمال البلدية وتصرفاتها 

 على أعمال المجلس الشعبي البلدي كهيئة. الرقابة 

 أولا: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

 قصائهم،إم أو تمارس الإدارة المركزية رقابتها على الأعضاء من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالته
لدية البف لكن يجب التفرقة بين موظفي البلدية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي؛ حيث يخضع موظ

 125دة الما لسلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك تحت إشراف الأمين العام للبلدية، إذ تنص

شعبي البلدي إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ال على أنه " للبلدية 11/10من قانون البلدية 
إشراف  تحت لةوينشطها الأمين العام للبلدية" ومنه فإن مستخدمو  البلدية يخضعون لإدارة مستق

عة من بمجمو وواجباته عن طريق التنظيم كما يقومالأمين العام الذي يتم تعيينه وتحديد حقوقه 
 .1الاختصاصات التي حددها قانون البلدية

سية لرئيس فإن موظفي البلدية يخضعون للسلطة الرئا 90/08وفي ظل قانون البلدية الملغى 
عبي البلدي منه على أنه " يمارس رئيس المجلس الش 65المجلس الشعبي البلدي، حيث تنص المادة 

 وانينالسلطة السلمية على مستخدمي البلدية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في الق

اسية الرئ والتنظيمات المعمول بها، فمما سبق فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس السلطة
 .2جعلى الموظفين بكل ما يترتب على ذلك من نتائ

س تمار أما بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبين فيخضعون لرقابة إدارية
 لإقصاء.لة واعليهم من طرف الجهة الوصية المتمثلة أساسا في الوالي وتتمثل في التوقيف، الإقا

  التوقيف: .1

 رض " يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تع 11/10من قانون البلدية  43نصت المادة 

 
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  129 128 127المواد  (1
 .134، ص 2004محمد الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإدارية، منشورات جامعة باجي مختار،  (2
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محل  انكف أو لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشر

ة ى غايإلمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة تدابير قضائية لا ت
 المختصة ..."صدور حكم نهائي من الجهة القضائية 

تي ة والحسب هذا النص نستنتج أن سبب الإيقاف أو تجميد العضوية هو المتابعة الجزائي
جريمة بمر لأكأن يتعلق احدد المشرع وضعها كونها تتعلق بجناية أو جنحة لها صلة بالمال العام 

اب و لأسبكون المنتخب مثلا مسيرا في مؤسسة عمومية أو إدارة عامة أاختلاس أموال عمومية، 

، لمؤقتاأخرى تتعلق بالشرف أو كان المنتخب عرضة لتدابير قضائية كأن تعرض لإجراء الحبس 
 ؤقت.بس مو بعنوان حفهنا لا يتصور تمتعه بالصفة الانتخابية وهو داخل المؤسسة العقابية ول

سة فالتوقيف يقصد به تجميد العضوية في حالة وجود متابعة جزائية تحول دون ممار
 حضور العضو بمهامه، فإذا قيدت حرية العضو بإيداعه الحبس الاحتياطي فهذا يعد مانع من

 أعمال ومداولات المجلس الشعبي البلدي.

ق حخيرة البراءة، فإن تحققت هذه الأويظل التوقيف مستمرا إلى غاية صدور حكم نهائي ب

مجلس يس الللمنتخب الالتحاق فورا بالمجلس البلدي وممارسة مهامه، ومن الطبيعي أن يسلم لرئ
 .1يدالبلدي القرار النهائي الذي يثبت براءته كإجراء إداري ووثيقة إثبات للوضع الجد

 الإقصاء:  .2

و بقوة القانون من المجلس كل عض" يقصى  11/10من قانون البلدية  44نصت المادة 

نفس القانون،  من 43مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 
 ويثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار".

لإسقاط ن، وافخلافا للإيقاف فإن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانو

كمة بل المحقب من لا يكون إلا نتيجة فعل خطير يبرر إجراء اللجوء إليه؛ فعندما تثبت إدانة المنتخ
تعين  ادي لذالمختصة فلا يتصور احتفاظه بالعضوية، لأن ذلك يمس بمصداقية المجلس الشعبي البل

 إبعاده، فهو يعتبر بعد قرار التوقيف وهذا لا يعني أن قرار الإقصاء وجب أن 

 

 .285عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص (1

رهونة ألة ميسبقه قرار توقيف أو أن قرار التوقيف وجب أن يلحقه قرار الإقصاء، بل تبقى المس

تخاذه اي في ر ضد العضو المعني والذي يقيد الوالبالحكم النهائي أو القرار القضائي الذي يصد

 لقرار الإقصاء في حالة الإدانة دون أن يكون له اختيار أخر.

 الإقالة: .3

على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، يقصد  تعد رقابة الإقالة من أهم الرقابات التي تفرض

من العضوية بها إنهاء مهام أعضاء المجلس الشعبي البلدي بصفة منفردة كل على حدى وتجريدهم 

 31في المادة  90/08في المجلس، ولقد نص عليها المشرع الجزائري صراحة في القانون القديم 
تسحب العضوية بالمجلس  حيث أنه وحدد حالات إقالة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، 1منه

الشعبي البلدي في حالة وجود حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب؛ وقد حدد قانون الانتخاب 
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الأشخاص الذين لا تقبل عضويتهم في المجالس المحلية؛ أو وجود العضو في حالة من حالات 
 التنافي.

 ل به فين معموالإقالة صراحة مثلما كاوبالنسبة للقانون الجديد فنجد أن المشرع لم يتناول 

الة بة الإقل رقاظل القانون السابق؛ إلا أنه تبين من خلال تصفح هذا القانون أن المشرع لم يتناو
من القانون  45لكن أشار إليها باستعمال مصطلح الاستقالة التلقائية وهذا ما نصت عليه المادة 

 ن عذرلشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدو" يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس ا 11/10

ور وفي حالة تخلف المنتخب عن حض ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة،مقبول لأكثر من 
 لمجلسجلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا، يعلن الغياب من طرف ا

 الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذلك.

باب وبناء عليه وبالرغم من عدم استعمال مصطلح " الإقالة" وعدم النص على نفس أس

 ة التلقائية تتشابهإلا أنه يمكن القول أن الاستقال 90/08الإقالة المنصوص عليها في قانون البلدية 

ب لمنتخمع الإقالة خاصة من ناحية الآثار القانونية، حيث ينتج عن كل منهما تجريد عضو ا
 لس من العضوية.المج

 
به أنه غير بين بعد انتخاتالمتعلق بالبلدية: "يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي  90/08من القانون  31المادة  (1

 قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي.

 ثانيا: الرقابة على أعمال البلدية وتصرفاتها

هذه  تخضع أعمال المجلس الشعبي البلدي للرقابة من طرف الجهات الوصية، حيث تتولى

نت هذه إذا كا الة ماعلى المداولات في حالة اتفاقها مع القوانين، أو إلغائها في حالأخيرة المصادقة 

لبات ا متطالمداولات مخالفة للقانون، أو الحلول مكان البلديات عند إهمالها لأعمال تقتضيه
 المصلحة العامة.

 المصادقة: .1

ادر ر الصهو العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائية والذي تقرر بمقتضاه أن القرا

، وهو 1يذهتنفز من الهيئة اللامركزية لا يخالف القانون ولا يتعارض من المصلحة العامة وأنه يجو
اولة ذ أي مدلتنفيللا تكون قابلة  إيذان بصلاحية مداولات المجلس وقابليتها للتنفيذ، بما يفيد أنه

مني يتخذها المجلس الشعبي البلدي دون مصادقة الوالي عليها؛ ويظهر بمظهرين أحدهما ض

 والآخر صريح.

 المصادقة الضمنية: -أ
ضاه أن منه مبدأ عاما يعتبر بمقت 56في المادة  11/10لقد أورد القانون البلدي رقم 
ولاية، أي أنه يوما من تاريخ إيداعها لدى ال 21بعد فوات مداولات المجلس الشعبي البلدي نافذة 

ون السابق ولم يتم يوما في القان 15باستكمال المدة الزمنية السابقة التي تم تمديدها بعد أن كانت 
 ادقة هيالمص الاعتراض عليها، فهي مجازة وقابلة للتنفيذ؛ إذا ما رأى المجلس صلاحية ذلك، لأن

مال تبه لأعتى تنحبارا على التنفيذ، بالرغم من هذا تبقى قيدا على الوصاية إذن بالتنفيذ وليست إج

 البلديات التي هي مكلفة بها.

 المصادقة الصريحة: -ب
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ي البلدي فالشعبي  المجلس هي اتخاذ الوالي قراره صراحة بالمصادقة على مداولات

لمواضيع المداولات بامن قانون البلدية، وتتعلق هذه  57الحالات المنصوص عليها في المادة 
 الآتية:

 
حمود حمدي، منقلا عن عادل  161 160اسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص  (1

 .169، 1973، 1الاتجاهات المعاصرة في نظام الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي مصر، ط

  والحسابات.الميزانيات 

 .قبول الهبات والوصايا الأجنبية 
 .اتفاقيات التوأمة 

 .التنازل عن الأملاك العقارية البلدية 

ن أوواضح من هذه الحالات جميعا أنها تحمل في موضوعها خطورة كبيرة، لذا ينبغي 
ة ل مدره خلاتخضع للمصادقة الصريحة للوالي باعتباره ممثلا للدولة، وإذا لم يصدر الوالي قرا

خصت  فذ ولوالصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنيوما انقلبت المصادقة  30

 .1أحد المواضيع المشار إليها متى انتهت المدة

 البطلان )الإلغاء(: .2
 البلدية لبطلانها المطلق أو النسبي. يتم إلغاء مداولات وقرارات

 البطلان المطلق: -أ

انون البلدية قمن  59القانون المداولات التي أوردتها المادة حيث تعتبر باطلة بحكم وبقوة 

 :2وذلك لأحد الأسباب التالية 11/10

 :لصادر اون ) ويقصد بالقانون هنا معنى واسع، يشمل كلا من الدستور، القان مخالفة القانون

رارات الق ذية،تنفيعن البرلمان(، التنظيم ) الصادر عن الإدارة العامة(، المراسيم الرئاسية وال

والتي  90/08من القانون  44الوزارية التنظيمية، وهي حالة مماثلة لما نصت عليه المادة 
 3 2 ا الموادسيماستعملت العبارة التالية: المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا

 وللقوانين والتنظيمات. 9

 .المداولات التي تمس رموز الدولة وشعاراتها 

  من 3ادة للم ت المحررة بغير اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة طبقاالمداولا 

 الدستور.
مواعيد بتقيد وقد خول القانون البلدي للوالي التصريح ببطلان المداولة بموجب قرار دون ال

 سالمجل اولاتوآجال معينة، كقاعدة عامة لأن ما بني على باطل يبقى باطلا، وإقرار البطلان بمد

 د لقواعاالشعبي البلدي لهذه الأسباب؛ إنما يهدف إلى احترام مبدأ المشروعية وضمان تدرج 

 
 .289 288عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (1
 .138محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص (2

 القانونية في الدولة.

 البطلان النسبي: -ب

من القانون  60التمثيل الشعبي، وترسيخا لشفافية العمل الإداري، نصت المادة دعما لنزاهة 
البلدي على القابلية للإبطال بالنسبة للمداولات التي يشارك في اتخاذها أعضاء من المجلس بما 
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فيهم الرئيس، لهم مصلحة فيها بصفة شخصية أو بالنسبة لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى 

 ة أو كوكلاء.الدرجة الرابع

قية والحكمة في إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصدا
يما فداول فقط بالتد أعضاءه عن كل شبهة وحتى يلزمهم المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبع

 هو عام ويمس التنمية المحلية لا ما هو خاص يحقق مصلحة ذاتية.
ة ت المادي سمحي الذي تتمتع به البلدية وتأكيدا لطابعها اللامركزونظرا للاستقلال القانون

لمنصوص لرئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال ا 11/10 البلدية من قانون 61

ي ر الوالد قراعليها قانونا، أن يرفع إما تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ض
 المصادقة على مداولة.الذي يثبت بطلان أو رفض 

 الحلول: .3

و في ون، أيمكن للسلطة الوصية أن تحل محل المجالس البلدية في حالة معينة حددها القان

صاية ة الوحالة امتناع هذه المجالس عن القيام بأعمالها، كما أن المشرع أخضع سلطة حلول جه

 لبلدية،لية االإجراء على استقلامحل البلدية لشروط صارمة ودقيقة، تفسر أساسا بمدى خطورة هذا 
 وتتجلى سلطة الحلول في الحلول الإداري والحلول المالي.

ة ويتمثل في ممارسة سلطات الضبط الإداري، حيث تظهر سلط الحلول الإداري: -أ

ام ية النظلحما الوالي التقديرية في التدخل محل رئيس البلدية باتخاذ كل ما يراه مناسبا

 .1من رئيس البلدية المعنيالعام متى رأى تخاذلا 

دوث ححالة  يحق للوالي قانونا الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في الحلول المالي: -ب

 .2اختلال بالمجلس بشكل يضمن المصادقة على ميزانية البلدية

 
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  100المادة  (1
 بالبلدية، مرجع سابق.المتعلق  11/10من القانون  102المادة  (2

 ثالثا: الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة
له ثل في حويتم تتمثل الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة بإنهاء حياته إنهاء قانونيا

مجلس يحل ال 11/10من قانون  46وتجريد أعضائه من الصفة التي يحملونها، فطبقا للمادة 

 الحالات التالية:الشعبي البلدي في 
 .خرق أحكام الدستور 

 .إلغاء انتخابات جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

 .الاستقالة الجماعية 
 لح عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر الاختلالات خطر في التسيير أو تمس بمصا

 المواطنين وطمأنينتهم.

 من  41ة لمادمن تطبيق أحكام ا عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم
 نفس القانون.

 يئاتفي حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي له 

 البلدية؛ وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له.
 .في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها 

  تنصيب المجلس المنتخب.في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون 
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وتجديده  يتم حل المجلس الشعبي البلدي 11/10من القانون  47كأصل عام وتطبيقا للمادة 

ختيار ل والابموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، وحفاظا على التمثي

 :1ا فيالشعبي أحاط المشرع عملية حل المجلس الشعبي بضمانات وحماية تتمثل أساس
 .تقديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية 

 .إصدار مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية بطبيعة الحال 
يترتب على حل المجلس الشعبي البلدي سحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع 

ؤون شيير الأشخاص الذين كان يتشكل منهم, ويعين الوالي متصرفا ومساعدين توكل لهم مهمة تس

تجديد بات لالبلدية، وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد، وإجراء انتخا
 قل تدي مدة العا ، إلا إذا تبقت عن التجديدالمجلس الشعبي البلدي خلال الستة أشهر الموالية للحل

 
 .142محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  (1

 

جالس ام للمتنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد الع؛ و1شهرا 12عن 

 .2الشعبية البلدية

 الفرع الثاني: الرقابة الإدارية على الولاية
قابة، ل الرإن استقلال الولاية وتمتعها بالشخصية المعنوية لا يحول دون إبعادها عن مجا

قابة الرل التنظيم الإداري اللامركزي، وتتنوع هاته فهي تخضع لعدة أنواع نابعة من أصو

من  غايات وهي المشروعية، الملاءمة و المردودية، لأن اللامركزية هي صورة 3وتستهدف 
رجوع إلى ال لحاجةاصور الإدارة الذاتية؛ لأنها تمكن الإدارة المحلية من إدارة شؤونها بنفسها دون 

دولة أي ال الإدارية موزعة بين الشخص المعنوي الأساسيللسلطة المركزية وتصبح بذلك الوظيفة 

 ال كليالانفصوباقي الأشخاص العامة الأخرى كالمجموعات المحلية، فإن هذا الاستقلال لا يعني ا
 .3عن الدولة بل تبقى العلاقة قائمة بموجب نظام الوصاية الإدارية

ت كل متطلباارتبط دوما بطبيعة وفمسار الرقابة الإدارية ) الوصاية( في قوانين الولاية 

الصادر في  1969مرحلة من المراحل التي مرت بها الولاية، إذ شهدت فترة قانون الولاية  لسنة 
ل المشرع حاو 90/09؛ ومع قانون الولاية 4حكم الحزب الواحد اتجاه تطبيق أسلوب وصاية شديدة

لقانون رع باات المحلية ليأتي المشالتعبير عن إرادته في التخفيف من حدة الرقابة على الجماع

 ية عنالمتعلق بالولاية بطبيعة الحال هو نظام صارم للرقابة تمارسه الجهات الوص 12/07
كده الذي تؤددة والمجالس الشعبية الولائية؛ ليسجل المشرع عودته إلى استخدام أسلوب الرقابة المش

 آليات الرقابة الممنوحة لسلطة الوصاية.

ي لولائالى التطرق إلى الرقابة الإدارية المبسوطة على المجلس الشعبي وعليه سنعمد إ
لولاية دارة الإنسبة بالنسبة لأعضائه أو أعماله ومداولاته أو باعتباره إحدى هيئات الولاية، أما بال

" تتوفر  5نهأمن قانون الولاية على  127فهي تخضع للأحكام العامة بهذا الصدد حيث تنص المادة 

 على إدارة توضع تحت سلطة الوالي". الولاية

 
اريخ الحل، ولا يمكن أشهر ابتداء من ت 6: تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي خلال أجل أقصاه  11/10من قانون  49المادة  (1

 تنظيم.يق الطر بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  50المادة  (2

د في حلية الجديرة المد خليفي عبد الرحمن، ورقة بحثية بعنوان: مظاهر الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية في ظل قوانين الإدا (3

 .18، ص سياسيةعديه سوق اهراس، كلية الحقوق والعلوم الالجزائر، ملتقى دولي حول الوصاية الإدارية، جامعة محمد الشريف مسا
 .206 197مسعود شيهوب، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، مرجع سابق، ص  (4

 .145محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص (5
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 للدولة جزءا منها.وتكون مختلف المصالح غير الممركزة 

 ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.

 أولا: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي:

ة جهة الوصاية رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي من حيث إمكاني تمارس
ى قابة علرإلى  بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي، وتنقسم توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم

 المعنيين ورقابة على المنتخبين.

ك لأن قي، ذلكبيرا على المستوى العلمي أو التطبيفالرقابة على المعنيين لا تطرح إشكالا 
ا ليماتهعال لتلزمه قانونا بالامتثئمة بالتعيين علاقة تبعية وخضوع تالمعين تربطه بالجهة القا

ن لآخر ن مكام وتطبيق أوامرها؛ كما أن السلطة القائمة بالتعيين هي من تعمل على ترقيته ونقله 

مات قى تعليويتل وتأديبه إذا اقتضى الأمر، فالوالي كمسؤول يخضع للسلطة الرئاسية لوزير الداخلية
ن لمنتخبياعلى  الرقابة باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية ويلزم بتنفيذها، أمامن سائر الوزراء 

ية ولا التبعوفتصعب ممارستها لأن هؤلاء لا يعينون ولا تربطهم بأية جهة إدارية رابطة الخضوع 

ية؛ ينقلون ولا يرقون، فهم يخضعون إلى رقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الجهة الوص
 .1لإقصاءوتحتوي على صور ذكرها قانون الولاية وهي الإقالة الحكمية والإيقاف وا

 التوقيف: -أ

للمجلس  من قانون الولاية على ما يأتي: " يمكن أن يوقف بموجب مداولة 45تنص المادة 

العام  المالالشعبي البلدي؛ كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة ب
 عهدته الانتخابية بصفة صحيحة. متابعةمن  يمكنهأو لأسباب مخلة بالشرف ولا 

كم لحكلف بالداخلية إلى غاية صدور ايعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير الم
 ستأنفالنهائي من الجهة القضائية المختصة، وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة ي

 المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.

انونيا امه قسمح للعضو بممارسة مهأي أن التوقيف يكون بسبب المتابعة الجنائية التي لا ت
 وية للعض بحيث تعطل ممارسة العضو لفترة محددة وذلك من طرف وزير الداخلية؛ فهو تجميد

 

 .326 325، ص 2012عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، جسور للنشر والتوزيع،  (1

 نونية.القا النصوصبصفة مؤقتة وذلك لسبب من الأسباب التي حددها القانون وفق إجراءات بينتها 

لجهة اي من يثبت الوزير المكلف بالداخلية التوقيف بقرار معلل، لحين صدور الحكم النهائ

لا لوزير إرار ا، بناء على مداولة للمجلس الشعبي الولائي التي تقر ذلك، وما قالقضائية المختصة

ف، وفي لأطرااائد لكافة وتسبيب القرار في غاية الأهمية لما يوفر من فوكاشفا عن إرادة المجلس 
وافقة أو الم لمروراحالة صدور الحكم النهائي بالبراءة يستأنف تلقائيا وفورا مهامه الانتخابية دون 

 لس.المج من أي جهة؛ ولاستعادة مركزه القانوني ممثلا لمنتخبيه والذي يستمد منه وجوده في

 الإقصاء: -ب
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وقد أقر  لفعل خطير موجب للاستخلاف،هو إسقاط كلي ونهائي للعضوية، لا يتم إلا نتيجة 

التين في ح 12/07وتطرق له قانون الولاية  1الإقصاء بغرض المحافظة على مصداقية المجالس

 هما:

 :الإقصاء بسبب العقوبة الجزائية 
لية به أهيتحقق الإقصاء في هذه الحالة عند تعرض هذا العضو لإدانة جزائية نهائية تسل

صة ة المختلقضائيالشبه يستوجب التوقيف، أما الإدانة النهائية من الجهة االانتخاب؛ فالاتهام أو 

لمادة انصت  يصبح معها الإبعاد النهائي إجراء تلقائيا حفاظا على مصداقية ورفعة المجلس، فقد
تخب كان على أن يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل من 12/07من القانون  46

لس قر المجاب، وينهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخمحل إدانة جزائية 

كلف الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير الم
 بالداخلية.

أي لا  قانونيعود أمر الفصل في الإقصاء للمجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة تطبيقا لل

 حتراماجلس في حال توفر ما يستوجب تفعيله، وبمقتضى قرينة البراءة وحرصه على تقدير للم
م ثئية، عضوية المجلس أي إرادة الناخبين، أرجأ المشرع إقصاء العضو حتى الحكم وبصفة نها

 تخلف المجلس، بعدها يسأعضاء  هيتصدر وزير الداخلية القرار الذي يكشف عن ما تداول في

 
 .329قانون الولاية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، شرح  (1

اوز  يتجالعضو المقصى بالعضو الأخير المنتخب الذي يليه مباشرة من نفس القائمة في أجل لا

 .1شهرا واحد

 وجود المنتخب في إحدى حالات عدم القابلية للانتخاب أو التنافي 

الشعبي القابلية للانتخاب هي صلاحية أن يكون الشخص المرشح عضوا في المجلس 
 نتخابيةه الاالولائي؛ أما حالات التنافي فتظهر بعد الانتخاب ويصبح صاحبها في تعارض مع مهام

ة القانون على أن يقصى بقو 12/07من قانون الولاية 44للمجلس الشعبي الولائي، فنصت المادة 

لة و في حااب أخكل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي؛ يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانت
زير ت الو، ويقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ويثباتناف منصوص عليها قانون

 المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار.

 :الإقالة الحكمية ) الاستقالة التلقائية( -ت

ء أو لإقصااتزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو 
ثر ي أكف منتخب تغيب بدون عذر مقبول ويعلن في حالة تخلي عن العهدة كلحصول مانع قانوني، 

ي لولائمن ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة، كما ترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي ا

ب بموج إلى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام، ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك
ي لطعن فا، يثبت قرار فقدان صفة المنتخب من الوزير المكلف بالداخلية، مع إمكانية 2ولةمدا

 القرار المركزي أمام مجلس الدولة.

م  بحكفهي تسمى إقالة حكمية لأنها تحدث بقوة القانون، بحيث يعتبر المنتخب مستقيلا
 القانون إذا توافرت فيه أحد الحالات السابقة.

 أعمال المجلس الشعبي الولائيثانيا: الرقابة على 
تخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للرقابة والفحص من حيث ملاءمتها للتشريع 

والتنظيم، وهذا حفاظا على المداولات ومشروعيتها وتكريسا لدولة القانون والمؤسسات، فهي 
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ابية أو الأعمال تعتبر أهم وسائل الرقابة وأكثرها ممارسة؛ فهي تنصرف إما على الأعمال الايج

 للهيئات اللامركزية وتتخذ شكل التصديق والإلغاء والحلول.

 
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  41المادة  (1

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  43 42 40المواد  (2

 

 يأخذ التصديق على أعمال الولاية شكلين: التصديق: -أ

 :التصديق الضمني 

داولات عاما تعتبر بمقتضاه ممنه مبدأ  54في المادة  12/07لقد أورد قانون الولاية 
معنى ذلك  نص ويوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية،  21المجلس الشعبي الولائي نافذة بعد فوات 

 لمصادقةاا أي القانون على اعتبار قرار الهيئة المركزية نافذا إذا مرت فترة معينة دون إقراره

قرار  مثابةعليها، وإذا التزمت الوصاية الصمت خلال مدة معينة حددها القانون يعتبر صمتها ب
ذا داولة إء الممضمن للتصديق، ومع ذلك فإن للوالي اللجوء للقضاء الإداري )محكمة إدارية( لإلغا

 21في أجل لاية من قانون الو 53تبين أن المداولة غير مطابقة للقوانين والتنظيمات طبقا للمادة 

اري ار الإدالقر يوما التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها، على الرغم أنها تفتقد إلى خصائص
 .1وبالذات الطابع التنفيذي مما يجعلها غير صالحة لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء

 :التصديق الصريح 

قة ضرورة المصادمن قانون الولاية  55نظرا لأهمية بعض المداولات، تشترط المادة 

 ، وتتعلق هذه المداولات بالمواضيع الآتية:صراحة ) كتابيا( عليها لتنفذيها
 .الميزانيات والحسابات 

 .التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله 

 .اتفاقيات التوأمة 
 .الهبات والوصايا الأجنبية 

ق التصديومع ذلك؛ فقد عمد المشرع من خلال هذه المادة إلى التخفيف من شدة هذا 

 التصديقالي بالصريح وما قد يترتب عنه من تباطئ وتعطيل للنشاط الإداري، وذلك حينما ألزم الو
 عليها خلال شهرين من تاريخ إيداعها بالولاية.

 البطلان ) الإلغاء(: -ب

 بي:يتم إلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على بطلانها المطلق أو النس

 :البطلان المطلق 

 

 .121محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص  (1

 

 12/07 لقانونامن  53حيث تعتبر باطلة بحكم وبقوة القانون المداولات التي أوردتها المادة 
 حينما على ما يأتي وذلك للأسباب التالية:

 .المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات 

 .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها 
 .غير المحررة باللغة العربية 

 .التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته 
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 .المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس 

  1هأعلا 23المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة. 

 يأتي: وعليه فحالات البطلان المطلق تتمثل فيما

 ن عصادر مخالفة القانون ) الدستور، القانون " الصادر عن البرلمان"، التنظيم " ال

 هذه بطلانفوالتنفيذية، القرارات التنظيمية...  الإدارة العامة"، المراسيم الرئاسية
 ولة.ي الدفالمداولات يهدف إلى احترام مبدأ المشروعة وضمان تدرج القواعد القانونية 

  ،شيد النالمداولات التي تمس رموز الدولة وشعاراتها ) العلم، الأختام الرسمية

 ( الوطني...

 ع عدم الاختصاص وهو الاختصاص الموضوعي؛ بحيث تعتبر غير قانونية وباطلة جمي

ة عن المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي الولائي إذا ما كانت متجاوزة وخارج

 ث نطاقها الإقليمي والموضوعي.صلاحياته واختصاصاته من حي

 :مخالفة الشكل و الإجراءات 

o .غير المحررة باللغة العربية؛ باعتبارها اللغة الرسمية للدولة 

o .المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس 
o .المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي 

بطلان بيميا المختصة إقل وقد خول القانون للوالي رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية

قم الإدارية رويوما من تاريخ المداولة وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية  21المداولة خلال 
08/09. 

 
ت مكن عقد مداولاي: في حالة القوة القاهرة المؤكدة تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، 12/07من القانون  23المادة  (1

 الشعبي الولائي في مكان آخر من إقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي.وأشغال المجلس 

 :البطلان النسبي 

من  56سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي؛ نصت المادة 

اء من ا أعضالقانون الولائي على القابلية للإبطال بالنسبة للمداولات التي يشارك في اتخاذه
م أو فيهم رئيس المجلس؛ لهم مصلحة فيها بصفة شخصية، أو بالنسبة لأزواجه المجلس، بما

 أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء.
المطالبة بها  يوما من تاريخ إقرار المداولة كما يمكن 15يمكن للوالي أن يثير بطلان خلال 

د إلصاق يوما بع 15ذلك خلال  من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية له مصلحة في

 المداولة؛ بموجب رسالة موصى عليها إلى مقابل وصل استلام.

 الحلول: -ت

بقا طلاحقا  ة إلاالقاعدة العامة؛ أن الهيئات اللامركزية تعمل بداءة ولا تتدخل الجهات الوصي
 .1للإجراءات التي يحددها القانون

التي تميز السلطة الرئاسية فقد يسمح بها وإذا كانت سلطة الحلول من الخصائص الأساسية 

من قانون الولاية على  169و  168استثنائيا في نظام الوصاية الإدارية كما ورد ذلك في المادة 
لولائي فإن أنه: عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي ا

ئي في دورة غير عادية للمصادقة عليه، ولا المجلس الشعبي الولا باستدعاءالوالي يقوم استثناء 

تعقد هذه الدورة إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على المشروع وتطبيق الأحكام الواردة 
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من قانون الولاية، ويتم إخطار الوزير المكلف في حالة استحالة توصل هذه الدورة  167في المادة 

 قبل الوالي.إلى المصادقة على هذه الميزانية من 

حالة  جل فيكما يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ التدابير الكفيلة لامتصاص العجز المس
لس هذه خذ المجم يتلوإذا  عدم تقيد الميزانية، وذلك لضمان توازن الميزانية الإضافية للسنة الموالية

 التدابير يتولى الوزير المكلف  باتخاذها بإشراك وزير المالية.

 ثا: الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كهيئةثال
مه ء مهاتقتصر الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي الولائي كهيئة  على حله أي إنها

عة لى مجموية عبإزالته قانونيا، مع بقاء الشخصية المعنوية للولاية قائمة، ولقد نص قانون الولا

 من

 
 .124الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون  (1

لقانون امن  48الحالات التي تشكل أسبابا لحل المجلس الشعبي الولائي وذلك بموجب المادة 

 حينما نصت على أن: يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي: 12/07
 .في حالة خرق أحكام دستورية 

 .في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس 

 حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي. في 
  ته ومن طبيععندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها

 المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.

  41 لمادةاعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام 
 .1أعلاه

 اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها. في حالة 

 .في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب 
تجديده من نفس القانون على أنه يتم حل المجلس الشعبي الولائي و 47وحسب نص المادة 

جلس ل المبموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية؛ أي أن الاختصاص بح

وحفاظا على  الشعبي الولائي منعقد لرئيس الجمهورية حماية وضمانا للتمثيل والإرادة الشعبية،
ية وحما التمثيل والاختيار الشعبي أحاط المشرع عملية حل المجلس الشعبي الولائي بضمانات

 تتمثل أساسا في:

 تقديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية. 

 ي الجريدة الرسمية.إصدار مرسوم رئاسي، ينشر ف 

 يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي ما يأتي:

 ء سحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص الذين كان يتشكل منهم: أي إلغا
وجود بالمركز القانوني ) حقوق والتزامات( المترتب عن العضوية وذلك دون المساس 

 الشخصية المعنوية للولاية.
 مات لتنظيتعيين مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين وا 

 

 الشعبي بالمجلس نتخبلم القانوني المانع حصول أو الإقصاء أو النهائية الاستقالة أو الوفاة حالة في :12/07من القانون  41المادة  (1
 .القائمة نفس من منتخب آخر مباشرة يلي الذي بالمرشح الشهر يتجاوز لا أجل في قانونا استخلافه يتم الولائي
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 .1المعمول بها إلى حين تنصيب المجلس الجديد

 ذا إل، إلا ة للحإجراء انتخابات لتجديد المجلس الشعبي الولائي خلال الثلاثة أشهر الموالي
 .2تبقت عن التجديد العادي مدة سنة فقط

 المحلية المنتخبةالمبحث الثاني: صلاحيات وسلطات الهيئات 

كزي اعتمد المشرع الجزائري مبدأ إطلاق الاختصاص للجماعات المحلية في نظام لامر

نص بتثنى حيث يعترف لها بحق التدخل في كل الشؤون المتعلقة بالإقليم بوجه عام؛ إلا ما اس

لمحلية اجالس قانوني، وقد تعددت الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة أو لرؤساء الم
ات لجماعسواء كانت بلدية أم ولائية، والمعلوم أن المشرع الجزائري أخذ بإطلاق صلاحيات ا

ي كل أي ف المحلية وفق المعيار العام، لتحوز بذلك على اختصاصات عديدة تشمل ميادين متنوعة

في  لمنتخبةاحلية ما تعلق بالشأن الإقليمي، لذلك سنتطرق لاختصاصات البلدية والولاية للهيئات الم
ه سة هذالمطلب الأول؛ على أن نتولى بيان الوسائل والآليات المقررة والمتاحة لها لممار

 الاختصاصات في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: صلاحيات الهيئات المحلية المنتخبة
 هو ماوارتبط التنظيم المحلي الجزائري بتطور المجتمع في ظل الانفتاح الديمقراطي، 

تها تحدياأداء الجماعات المحلية بهدف تحقيق المصلحة العامة وتوسع اهتماماتها و تطلب حسن
 المحلي لمجلسلتشمل مجال البيئة والاستثمار إلى جانب الدور التقليدي لها، لذا يجب أن يكون ل

ية ت المحللهيئااختصاصات أصيلة متعلقة بالشؤون المحلية، ذلك أن الاستقلال المحلي يتأكد بمنح ا

 طة البت واتخاذ القرارات في المسائل المحلية.سل
نع صوبما أن المجالس المحلية المنتخبة تعتبر صورة من صور المشاركة الشعبية في 

ون القرار المحلي وتسيير شؤونه؛ منحها المشرع اختصاصات عديدة تتمثل في تسيير الشؤ

ي فطنين م المواطنين القاالإقليمية فتكون بهذه الاختصاصات مسؤولة عن كل الشؤون التي ته
  ى دراسةسنتولالإقليم، إذ تضطلع بإدارة المرافق والخدمات المحلية لتحقيق التنمية المحلية، و

 

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  49المادة  (1

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  50المادة  (2

 إتباعا في فرعين متتاليين.اختصاصات البلدية والولاية 

 الفرع الأول: صلاحيات واختصاصات هيئات البلدية
ى لمستوبحكم علاقتها المباشرة مع المواطنين وارتباطهم بها؛ وتمثيلها للدولة على ا

خرى، راف أالقاعدي، فإن البلدية ملزمة بالتكفل ببعض الأمور وترك أمور وانشغالات أخرى لأط
 ية.و تركها للمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعخاصة المؤسسات العامة أو الخاصة 

تيب م وتروالبلدية مطالبة بالحد من تدخلاتها في كل شيء؛ بل عليها أن تصبح هيئة تنظي

 ب إلىومراقبة، وهي صلاحيات مرتبطة بالسلطة العمومية وتبتعد كل البعد عن مهام هي أقر
 ة والوصاية.المقاولة والحماي

سية ت الأسانجازاانطلاقا من هذا المبدأ فإن للبلدية مهام يجب تحقيقها خاصة فيما يتعلق بالا

عن  عبيرللت اما دامت تشكل إطار التي تهم المواطنين والتي هي على عاتق السلطات العمومية
 ة.عموميالديمقراطية، وتمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون ال
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ة عديد يمارس كل من المجلس الشعبي البلدي وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات

ن ة منب عدتمس مختلف الجوانب المتعلقة بشؤون الإقليم، ونجد أن القانون البلدي فصل في جوا

 صلاحيات هاته الهيئات وفق ما سنبينه فيما يلي:

 أولا: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي
يادين ف الميتولى المجلس الشعبي البلدي إدارة الشؤون العامة من خلال مداولاته في مختل

هيئة دارة وتفي إ المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم البلدية، ويساهم بصفة خاصة إلى جانب الدولة

لمعيشي اطار الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإ
لنقاط ، وقد قنن المشرع الجزائري هذه الصلاحيات ويمكن إجمالها في ا1للمواطنين وتحسينه

 التالية:

 في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة والتخطيط: .1

دته ق لعهتتولى البلدية إعداد مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى المواف
 ا إليه ويصادق عليه المجلس بموجب مداولة، وتعمل على تنفيذه في إطار الصلاحيات المسندة

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من القانون  3المادة  (1

ية التنماف المخططات الوطنية المتعلقة بالتهيئة وقانونا بالتنسيق مع مخطط الولاية وأهد
 .1المستدامة

 اء التيالآر كما تشارك البلدية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية بموجب

وقد 2خضراءيبديها بشأن المشاريع القطاعية المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية والمساحات ال
مخطط البلدية ونسيجها العمراني مراعاة المساحات  أوجب المشرع ساعة وضع ومناقشة

 .3المخصصة للفلاحة كذلك تجانس المجموعات السكانية والطابع الجمالي للبلدية

وانين ي القكما تسهر البلدية على المراقبة الدائمة لمطابقة البناءات للشروط المحددة ف
شاء أي لى إنعلمجلس الشعبي البلدي والتنظيمات المعمول بها، وذلك باشتراط الموافقة المسبقة ل

لى عافظة مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأنها الإضرار بالبيئة، وهذا بهدف المح

 البيئة والصحة.
ة التراث حمل المشرع البلدية حماي 11/10من القانون  116فعلى صعيد آخر وطبقا للمادة 

ية و جمالأوكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف 

جهيزات والت وكذلك المحافظة على الوعاء العقاري، وتبادر بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل
 الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها.

لقذرة امياه ويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية والطرق ومعالجة ال

ربة ية التالمياه الصالحة للشرب ومكافحة ناقلات الأمراض المعدية كما يعود لها حماوتوزيع 
 .4والثروة المائية

 في المجال الاجتماعي: .2
جهة ي موافلا يتمثل الدور الأساسي للبلدية في تحقيق التنمية فقط؛ و إنما يتمثل أيضا 

حة السياوالتربية والرياضة المشاكل التي تدخل في إطار الخدمة العمومية، كالأمن والصحة و
ت الفئابوغيرها، ولقد أعطى المشرع للمجلس حق المباردة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل 

 ويمكن  الاجتماعية المحرومة؛ ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن،
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 .28، ص 2011قانون البلدية، دار الهدى للنشر والتوزيع، ، نقلا عن علاء الدين عشي، شرح 134جديدي عتيقة، مرجع سابق، ص  (1
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 1/10من القانون  110 109المادة  (2

 .200عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (3

 .201، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية (4

 ي هذا المجال في النقاط التالية:اختصار مجمل الوظائف التي تختص بها البلدية ف

 

 :في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين 

ن الذي تخول للبلدية صلاحيات القيام بأي إجراء من طبيعته أن يضمن حماية المواطنين

يتهم شاركوا في حرب التحرير، والمواطنين الذين يتطلب سنهم أو عجزهم عناية خاصة وترق
 الاجتماعية في المناطق الترابية التابعة لها.

 .حماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم الاجتماعية 

 .حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية 
 .حماية المعوقين حركيا أو حسيا و ترقيتهم الاجتماعية 

 .حماية الأطفال والمراهقين وترقيتهم الاجتماعية 

 :في ميدان الصحة 

داد في إعداد المخطط الوطني لتطوير القطاع الصحي وإنجازه في إعتساهم البلديات 

ة لبلدياالصحية لها، وتتعاون زيادة على ذلك في تعميم الطب المجاني، كما تتولى  الخريطة
 ما:لاسي بالاتصال مع مدير القطاع الصحي إنجاز الهياكل الأساسية البسيطة للصحة وتجهيزها

 .قاعات العلاج 

 مومة والطفولة.وحدات حماية الأ 
 .مراكز الصحة 

 .العيادات المتعددة الاختصاصات 

 :في ميدان السكن 
ية لعمومتختص البلديات في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية ا

 والخاصة وتنشيطها ولهذا تقوم بـ:
 .المشاركة بأسهم لإنشاء مؤسسات وشركات البناء العقارية 

  التعاونيات العقارية في تراب البلدية.تشجيع إنشاء 

 أو  قصد حماية العقارات أو الأحياء وصيانتها تشجيع كل جمعية للسكان وتنظيمها
 تجديدها.

 .تساعد في ترقية برامج السكن أو تشارك فيها 

 لعقاري.يير اتوزيع السكنات الاجتماعية التي قامت بإنجازها مؤسسة ديوان الترقية والتس 

 افة:في ميدان الثق 

خي لتاريتخول للبلديات صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يحفظ التراث الثقافي وا
ي مجال دية فلها وفي هذا الإطار تتولى البل ةويضمن تطوره؛ وذلك في المناطق الترابية التابع

 الهياكل الأساسية إنجاز مؤسسات ثقافية بلدية وتسييرها وتصونها وتتمثل في:

 .قاعات السينما 
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 .النوادي الثقافية 

 .المتاحف البلدية 

 .قاعات العروض والأفراح 
 .المكتبات البلدية 

 :في ميدان العمل والتكوين المهني 

مل عع كل تخول للبلديات القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية العمل وحمايته وتشج
 من شأنه أن يزيد في التشغيل والتكوين وتحسين المستوى المهن.

  الشبيبة والرياضة:في ميدان 

ى مي إللديات في إطار التشريع الجاري به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرتخول للب
 ة لها.لتابعاتشجيع تطور التسليات التربوية للشبيبة والأنشطة الرياضية في المناطق الترابية 

 :في ميدان الشؤون الدينية والأوقاف 

 ني فييرمي إلى تشجيع وتطوير العمل الدي تخول للبلديات صلاحيات القيام بكل إجراء
 المناطق التابعة لها، وعلى هذا الأساس تكلف أجهزة البلدية بالأمور التالية:

 .تصون المساجد والمدارس القرآنية والمراكز الإسلامية 

 .تصلح المقابر وتصونها وتنشئ المصالح العمومية المكلفة بتنظيم الجنائز 

  امج للبرن والمعارض التي تتعلق بالثقافية الإسلامية تبعاتنظيم الندوات والمحاضرات
 الذي يقرره وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

 .تعد قوائم المترشحين لحج بيت الله الحرام 

 :في ميدان التربية 

ة في تربويتخول للبلديات صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير المنظومة ال
 لها بحيث تتولى البلدية في المجال التربوي: بعةالمناطق الترابية التا

 .تنفيذ البرامج المحلية في التربية والتكوين 

 .إنجاز برامج المباني المدرسية والمطاعم المدرسية وتجهيزها 

 .تخصيص مساكن لبعض معلمي المدرسة 
 .تخصيص أثاث مدرسي وتربوي لمؤسسات التعليم 

 .إعداد الخريطة المدرسية 

  يم.التعل أولياء التلاميذ والمساعدة في تطوير أعمالهم لفائدة مؤسساتتأسيس جمعيات 
 .إنشاء مؤسسات التعليم التحضيري 

 في المجال المالي: .3

 31قبل  لأولىايتولى المجلس الشعبي البلدي المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية 

لسنة المعنية وتتم اجوان من  15الإضافية قبل أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية أو الميزانية 
 .1المصادقة على الاعتمادات المالية
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ة أن لأخيراوغني عن البيان أن الدولة هي من تدعم البلديات ماليا، وما يلاحظ في المدة 

أجل  خل منتعاني من ظاهرة الديون، مما فرض على الدولة ضرورة التد عددا كبيرا من البلديات

عتها سب طبيالملف حيث بادرت وزارة الداخلية إلى إحصاء البلديات وجرد ديونها حالتكفل بهذا 
 .2ومعرفة المؤسسات صاحبة هذا المستحقات

 في المجال الاقتصادي: .4

 جهيزيخضع إقامة أي مشروع استثمار أو ت 11/10من قانون البلدية  109طبقا للمادة 

 

 بالبلدية، مرجع سابق.المتعلق  11/10من القانون  181 180المادة  (1
 .203عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (2

 لبيئةافي إقليم البلدية إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي، وفي مجال حماية 

ية لاقتصادشطة اوالأراضي الفلاحية، يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير الأن
احي في السي ها التنموي وكذلك تشجع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانبالمسطرة في برنامج

نشاء إلبلدي اوأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال، 

يرة الأخ مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية وإن كنا نلاحظ في المدة
ت جراءالنوع من المؤسسات بحكم التوجه الاقتصادي الجديد للدولة وتطبيق إتقلص مثل هذا ا

 .1الخوصصة

 ثانيا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

ات علاق إن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو شخصية سياسية محلية، بعد انتخابه تكون له

قيادي وناقديه، فوضعه المع أعضاء المجلس وعلاقات مع جماعات الضغط وعلاقات مع أنصاره 
 ه.يحتم عليه أن يمتلك القدرة وإمكانية إقناع الآخرين بصحة التصرفات التي تصدر من

ه، مهام يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لأداء مهامه ويتقاضى تعويضا مقابل ممارسة

لوالي، لطة اسيتمتع بالازدواج الوظيفي؛ يتصرف أحيانا باسم البلدية وأحيانا باسم الدولة تحت 
 في: حياتولهذا نجد هذه الصلاحيات واسعة ومتشعبة باختلاف المجالات ويمكن إجمال هذه الصلا

 صلاحياته بصفته ممثلا للدولة. 
 للبلدية صلاحياته بصفته ممثلا. 

 صلاحياته بصفته ممثلا للدولة: .1
الصفة  بهذه باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية، يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي

 11/10بلدي ون البمجموعة هائلة من الصلاحيات والمهام؛ والتي تعود أساسا للدولة والواردة بالقان

 والعديد من النصوص القانونية الأخرى والتي تتعلق بمجالات شتى منها:

 :في مجال ضبط الحالة المدنية 

 

 .203.204عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (1



 12/07والولاية  11/10الفصل الثاني          تقييم مسار اللامركزية على مستوى قانوني البلدية 
 

60 
 

لحالة المدنية، من هم ضباط ا 1بينت المادتان الأولى والثانية من قانون الحالة المدنيةلقد 

 ع بهاحيث أضفت على رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وهي صفة يتمت

 الساري تشريعتنصيبه ويقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة طبقا لل بقوة القانون، وذلك بمجرد
واستحالة أن  ؛ إلا أن تزايد المشاكل اليومية2المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا

ه؛ ة لنوابالنسببيباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي بنفسه مهام ضابط الحالة المدنية وكذلك الأمر 
ة لبلديانون أن يفوض هذا المهام إلى موظف أو موظفين يختارهم من بين موظفي قد خوله القا

 ائية فيالقض الدائمين وذلك لتلقي التصريح بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد الوثائق والأحكام

 4ا المجال، وتتمثل عموما صلاحياته في هذ3سجلات الحالة المدنية وذلك تحت رقابته ومسؤوليته
 في:

 التصريحات بالولادة والزواج والوفيات. استقبال 
 .تدوين كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنية 

 .إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه 

 .التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية 
 يم النسخة الأصلية منها.التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقد 

 :في مجال الضبط القضائي 

ذه الصفة ، إذ يتولى به5يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية

طة حت سلتالتنفيذ والقيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، 

 ذلكبحاضر مالمجرمين والقبض عليهم وتحرير  الوالي وإشراف النيابة العامة، وله في ذلك تتبع
 وريةل الجمهلوكي والعمل على الحفاظ على معالم الجريمة و الأدلة قبل اختفائها وإتلافها وتقديمها

 

الحالة المدنية، والمتعلق ب 1970فبراير  19المؤرخ في  70/20المعدل والمتمم للأمر رقم  2014أوت  9مؤرخ في  14/08قانون رقم  (1

 .2014أوت  20، الصادرة بتاريخ 49ج ر العدد  /د شج ج 
 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق 11/10من القانون  86المادة  (2

 .176علاء الدين عشي، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، مرجع سابق، ص  (3

 .المتعلق بالبلدية، مرجع سابق 11/10من القانون  87المادة  (4

متتم، عدلت بالأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل وال 1996يونيو  8المؤرخ في  66/155من قانون  15المادة  (5

 متعلق بالبلدية. 11/10من قانون  92، أيضا المادة 23/07/2015المؤرخ في  2015/02رقم 

 .1وغيرها من المهام المنصوص عليها ضمن قانون الإجراءات الجزائية 

 :في مجال الضبط الإداري 

إطار تمثيله للدولة، وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة والضبط الإداري، يتولى في 
رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام بما 

يتضمنه هذا المصطلح من عناصر أساسية؛ يأتي على رأسها الأمن العام والسكينة العامة والصحة 

الجانب الوقائي؛  ثم يكلف رئيس المجلس باتخاذ كل إجراء من شأنه ضمان تدعيمالعامة، ومن 
وكذا ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وأن يعلم الوالي بذلك، كما يعهد به تنظيم ضبطية 

الطرقات المتواجدة في إقليم البلدية واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة 

منها، ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة والسهر على سلامة المواد الغذائية  والمعدية والوقاية
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الاستهلاكية المعروضة للبيع، وكذلك السهر على حماية البيئة؛ وضمان ضبطية الجنائز والمقابر 
 .2حسب الشعائر الدينية المختلفة

 88ة موجب المادولقد أسندت اختصاصات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي ب

مجلس مستقلة عن المن القانون البلدي، والملاحظ أن الرئيس يمارس هذه الاختصاصات بصفة 
عد فيما ب لرئيساالبلدية ليتولى  الشعبي البلدي كهيئة، أي أن المجلس لا يتداول بأي شأن من شؤون

 .3مباشرة مهامه بخصوصه تحت إشراف الوالي

 :تنفيذ القوانين والتنظيمات 

اسية يم الرئلمراستباره ممثلا للدولة، يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات، اباع
 والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.

 

 .176علاء الدين عشي، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، مرجع سابق، ص  (1
 .215سابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع  (2

هادة دمة لنيل شقى، مقعزوزي عبد المالك، عياشي لخظر، النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر، مذكرة مادة الملت (3

ية ، قسم العلوم القانون، قالمة، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية1945ماي  8ليسانس في العلوم القانونية والإدارية، جامعة 

 27، ص 2008 2007والإدارية، 

 

 

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية: .1

سند أفقد  لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها

لاحيات ة الصالقانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث يتكفل بممارس
 :1الأساسية التالية

 :تمثيل البلدية 

 رسميةيمثل رئيس البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات ال
انين والاحتفالات وفي جميع المراسيم التشريفية؛ وفقا للأشكال المنصوص عليها في القو

يس مع الرئ تعارض مصلحةوالتنظيمات المعمول بها، كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة 
  عاقد.مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والت

 :إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها 

 :2حيث يتكفل الرئيس تحت مراقبة المجلس خاصة بما يلي

o .يسهر على تنفيذ ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف 

o  باسم البلدية ولحسابها.التقاضي 

o .إدارة مداخيل البلدية والآمر بصرف النفقات ومتابعة تطور الميزانية 
o وصايا.ت والإبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبا 

o .القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها 

o سقاط.اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإ 
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o .اتخاذ المبادرات لتطور مداخيل البلدية 
o .السهر على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها 

 

 

 .92، ص2004محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، جامعة عنابة،  (1

 .134الإداري، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم  (2

 :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره هيئة للمجلس 

 لشعبييتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان التحضير لجلسات المجلس ا

أنها شي من البلدي، فهو من يستدعي الأعضاء ويبلغهم بجدول الأعمال، ويتخذ كل الإجراءات الت
ضمنه يرا ية تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، ويقدم بين كل دورة وأخرى تقرتسهيل عملي

 تنفيذ مداولات المجلس.

 الفرع الثاني: صلاحيات واختصاصات هيئات الولاية

م سكان تي تهيعهد للولاية القيام بوظائف ومهام عدة ومتنوعة تشمل جميع مجالات النشاط ال

دارية إا وحدة ما أنهالمزدوج هي من جهة قاعدة إقليمية لا مركزية للدولة؛ كالإقليم، فطبيعة الولاية 
ى كل ، تحظغير ممركزة من جهة ثانية، تتشكل من هيئتين هما: المجلس الشعبي الولائي والوالي

 منها بصلاحيات متنوعة، وسنتطرق إلى اختصاصات كل هيئة على حدى.

 أولا: صلاحيات المجلس الشعبي الولائي:

تها في مشاركلس الشعبية الولائية مكانة هامة في حياة المواطن والدولة معا؛ بال المجتحت

ي لإداراإعداد المخططات التنموية ومتابعة تنفيذها، وهي حلقة وصل وأداة ربط بين الجهاز 
لولاية الجديد جاء قانون ا 90/09وسكان الولاية، وكما كان الحال في قانون الولاية السابق رقم 

ل تحديد ، وهو ما يتجلى من خلا1989متوافقا مع الأسس والمبادئ الواردة بدستور  12/07رقم 

 صلاحيات واختصاصات المجلس الشعبي الولائي، وذلك بعد التخلي مذهبيا عن الاختيار
لائي ، وعلى كل فإن اختصاصات المجلس الشعبي الو11976الاشتراكي الذي كان يكرسه دستور 

بيئة ماية الية وحنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاتشمل جميع أعمال الت
 مختلفة نتطرق إليها كالآتي: وميادين ومجالات

 

 

ة، وم السياسيي العلحمدي خديجة، بلحاج هجيرة، التنظيم الإداري في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر ف (1
، معسكر، طمبوليالجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة مصطفى اس تخصص تسيير وإدارة

 .124/125، ص 2016.2017

 في مجال التنمية الاقتصادية والهياكل القاعدية:

يعد المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية المحلية على المدى المتوسط للولاية في المجال 

الاقتصادي تحدد فيه الأهداف المسطرة وتبين فيه وسائل الدولة وبرامج التنمية لسائر البلديات 
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، فيناقش المجلس الشعبي هذا المخطط ويبدي اقتراحاته ويبادر بأشغال تهيئة الطرق 1التابعة للولاية

عمل يرمي إلى ومسالك الولاية والمحافظة عليه، وإعادة تصنيف استقبال الاستثمارات ويبادر بكل 
 .2تشجيع التنمية الريفية

 في المجال الاجتماعي والثقافي والصحي: .1

 :3نذكر أهم المهام التي يقوم بها في هذا المجال

 اديين.لاقتصيبادر ويشجع في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين ا 

 ،يتولى إنشاء الهياكل القديمة التي تتجاوز قدرات البلدية 
 اعدة في كل نشاط يهدف إلى ضمان مس يساهم بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية

 الطفولة، مساعدة المعوقين، المسنين، المعوزين.

 خرهاز آيسعى لإنشاء منشئات ثقافية رياضية ترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي ج. 
  لشباب.والثقافية خاصة بايقدم مساعدته ومساهمته في البرامج والنشاطات الرياضية 

 .يصادق على مخطط الولاية المتعلق بالتنمية الاجتماعية والثقافية للولاية 

  ت لقدراايتخذ كل إجراء من شأنه أن يمس بالمجال السياحي أو أن يساعد على استغلال
 السياحية على مخطط الولاية ويشجع كل استثمار في هذا المجال

  قاية ير الوتتجاوز إمكانية البلديات ويسهر على تطبيق تدابانجاز تجهيزات الصحة التي

 الصحية.
 

 

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  83 81 80المواد  (1

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  91 90 89 88المواد  (2
 ق.المتعلق بالولاية، مرجع ساب 12/07من القانون  99إلى  93المواد من  (3

 

 في مجال التجهيزات التربوية والتكوينية: .2

عليها  حافظةتتولى الولاية إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني والم
 .1بياة حساوكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجل

 في  المجال المالي: .3

ن يت يكوالولائي بالتصويت على ميزانية الولاية ويضبطها، والتصويقوم المجلس الشعبي 
لسابقة سنة اعلى أساس التوازن، والتصويت على الميزانية الأولية قبل نهاية شهر أكتوبر من ال

طبق تة التي لمالياللسنة المالية التي تطبق فيها الميزانية الإضافية قبل خمسة عشر جوان من السنة 

 لتدابيرتخذ اظهور عجز في تنفيذ الميزانية على المجلس الشعبي الولائي أن ي خلالها، وفي حالة
ير التداب تحديداللازمة لاستدراك العجز بتدخل وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية لتغطية و

 .2لإزالة العجز

 في مجال السكن: .4
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 عقاريةوالتعاونيات اليساهم المجلس الشعبي الولائي ويشرع في إنشاء مؤسسات البناء 

 والغير الهش ويساهم بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية في وضع برنامج للقضاء على السكن

ة ، فمن مصلحته المساهمة في وضع برامج السكن على مستوى الولاية كخطو3صحي ومحاربته
 .4للتعبير عن الاهتمام بانشغالات المواطنين ومحاولة الاستجابة لهم

 ال الفلاحة والري:في مج .5

 ئة، البي توسيع وترقية الفلاحة من الآفات الاجتماعية، التشجير، تطهير المياه، حماية

 

ق بالولاية، مرجع المتعل 12/07من القانون  92، أيضا المادة 111محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق، ص  (1

 سابق.

ي فاه الدولة ة دكتورالمحلية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادفريدة مزياني، المجالس الشعبية  (2
 .207، ص 2005القانون، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  101 100المواد  (3
 .112مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية،  (4

 .1والغابات، ويساعد المجلس على تطوير الري المتوسط والصغير

 في مجال التهيئة العمرانية والتجهيز والهياكل الأساسية: .6

 يراقبووهذا من خلال تحديد مخطط التهيئة العمرانية للولاية ورسم النسيج العمراني 

روط سب الشحالولاية وصيانتها وتصفيتها تنفيذه، يبادر بالأعمال المتعلقة بإشغال تهيئة طرق 
 المعمول بها.

 ثانيا: صلاحيات واختصاصات الوالي

لشعبي امجلس لقد سعى قانون الولاية إلى تعزيز سلطة الوالي ومعالجة حالة الانسداد في ال
ولاية ثل للالولائي، حيث يتمتع بعدة صلاحيات تنموية يمكن أن نقسمها إلى نوعين أساسيين كمم

وله في هذا  ذا الإطار له صلاحيات عديدة وكممثل للدولة في إقليم الولاية من جهة أخرى،وفي ه
 الطرح عدة صلاحيات أخرى:

 صلاحيات الوالي كممثل للولاية: .1

 ويمكن تحديدها من خلال هذه الصلاحيات:

 .يسهر على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها 

 ياة المدنية والإدارية.يمثل الولاية في جميع أعمال الح 

 ،ويبلغ  يؤدي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية
 المجلس الولائي بذلك.

 .يمثل الولاية أمام القضاء 

  ليها.عيعد مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي 
  ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها.يسهر على حسن سير الولاية ومؤسساتها 
 ة.يقدم أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقش 
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 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من قانون الولاية 109 102المواد  (1

 

 صلاحيات الوالي كممثل للدولة ومفوض للحكومة: .2

 :1يمكن تحديدها في النقاط التالية

  ية الولا وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة لمختلف القطاعات فيينشط

ضرائب اء ال) باستثناء العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتعليم العالي، وع
مومية، ة العوتحصيلها، الرقابة المالية، إدارة الجمارك، مفتشية العمل، مفتشية الوظيف

 اطها بالنظر إلى طبيعة أو خصوصية إقليم الولاية(.المصالح التي يتجاوز نش

 .حماية حقوق المواطنين وحرياتهم 
 .السهر على تنفيذ القوانين واحترام رموز الدولة على الإقليم 

 .السهر على المحافظة على النظام العام والأمن والسكينة العمومية 

 ية في الظروفيمكن للوالي أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني الولائ 
 الاستثنائية.

 .وضع تدابير الدفاع والحماية التي تكتسي طابع عسكري وتنفيذها 

 .توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تحقيق المهام السابقة 
 .يسهر على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتنفيذها 

 .يسهر على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات 

  رة المقر الآمر بالصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامجهو
 لصالح تنمية الولاية.

 المطلب الثاني: وسائل وآليات ممارسة الصلاحيات

فمن  لا يكفي أن تمنح الصلاحيات للهيئات اللامركزية حتى نحكم بمدى استقلاليتها،

 الصلاحيات والاختصاصات، فبالنظر لهذهالضروري أن نتأكد من إمكانية ممارسة هذه 
؛ ل شيءكالاختصاصات واتساع نطاق تدخلها في كل الشأن المحلي، يظهر أنها تستطيع أن تفعل 

 كنها إلا أنها في الواقع لا تستطيع أن تفعل شيء؛ إلا إذا توفرت على وسائل وآليات تم

 

 سابق. المتعلق بالولاية، مرجع 12/07من القانون  121 111المواد  (1

 سائل ولاوالو بالقيام بها بكفاءة وفعالية. وإن اللامركزية عملية شاملة تخص كلا من الصلاحيات

ية الضرور وسائليكون لهما أي معنى إذا كانت المجالس الشعبية التي تملك حرية البت تفتقر إلى ال
لميدان، ها في اتحقيقوالوسائل لتحقيق إرادتها، وعليه لا يستقيم النظام ولا يتزن إلا بتمكينها من هذه 

 وهذه الوسائل والآليات نعني بها الموارد البشرية والمالية.

 الفرع الأول: الوسائل البشرية
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ة، لمهارإن السعي إدارة فعالة رشيدة يعني وجود أفراد على درجة عالية من الكفاءة وا

ه ه، قوامولجان الشعبي المحلييكونون الجهاز الإداري الذي يناط به تنفيذ قرارات وأعمال المجلس 

ع أنهم مدار، مجموعة من الموظفين يقومون بأعمال إدارية بحتة لتسييرها كمرفق عام بأمانة واقت
ضع  هذا ، فقد أخ1يحضون بنظام قانوني خاص يتولى تنظيم الحياة الوظيفية لهم بموجب التنظيم

صها حكامه بنأإلى  جب المادة الأولى منهالقانون جميع الموظفين العاملين في الإدارة الإقليمية بمو
دى الثانية جما 19المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  11و  3تطبيقا لأحكام المادتين على أن: " 

العمومية،  والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو سنة  15الموافق ل  1427عام 

سلاك أإلى  بقة على الموظفين الذين ينتمونيهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المط
ب لف الرتبمخت إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق

 المطابقة".ومناصب الشغل 

وهو  ساسيةإن التنمية تحتاج إلى استثمار في قطاع الخدمات الرئيسية ويتم بمواردها الأ

تصف حلي يتجاهله يخلف عبء على التنمية ومنه يتبين أن الوظيف الم العنصر البشري وفي حالة
 بالتضخم الكمي والنقص النوعي.

 التضخم الكمي: -أ

تج عن لذي نبعد الاستقلال اضطرت البلديات إلى القيام بعملية توظيف جماعي لسد الفراغ ا
 إلى  ي أدىمغادرة الفرنسيين الذين كانوا يعملون بالبلديات، وأن عدم تخطيط التوظيف الجماع

 

ليمية. ج ج د ة الجماعات الإقالمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدار 20/09/2001المؤرخ في  11/334المرسوم التنفيذي  (1
 .28/09/2011المؤرخة في  53ج ر العدد  /ش

 تضخم عدد الموظفين.

قوق س الحوتم إدماج الموظفين العاملين في البلديات في الوظيف العمومي وأصبحت لهم نف
تقال ح بانوهذا يسموالواجبات التي يتمتع بها العاملون في الإدارات المركزية واللامركزية، 

يف في ت الوظذلك بقيت نفقا الموظفين بين مؤسسات الدولة والهيئات المحلية أو العكس، لكن رغم

تبين أن ي، ومن ثم 1ارتفاع مستمر باستمرار احتياجات البلديات والولايات إلى توظيفات جديدة
 وضعية الوظيف على مستوى البلديات والولايات يتصف بالتضخم الكمي.

 النقص النوعي: -ب

ى إلى ذا أدة التوظيف التي تمت في السنوات الماضية لم تراع فيه شروط الكفاءة هإن عملي
ايدا ا متزأزمة حقيقية للوظيف، تتمثل في وجود عنصر بشر يزداد ويقل كفاءة دون أن يقدم جهد

صلاح ات الإلخدمة المواطنين المحليين، وأن التضخم الكمي أرهق الميزانية المحلية رغم إجراء

ات عادة تأهيل الموظف المحلي وتوظيف العديد من خريجي الجامعات في تخصصوالتكوين لإ
 متعددة ومختلفة.

طور تي تتفالهيئات المحلية مازالت في حاجة إلى الموظف المؤهل للقيام باختصاصاتها ال
 بصورة مستمرة.
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يين، إذا فإن العنصر البشري يسوده نقص في الاختصاص والتكوين لدى الموظفين المحل

ها تساعدن ثم نرى ضرورة احتواء البلديات والولايات على الإطارات الكافية والمتخصصة لوم

حلية ة المعلى القيام بالمهام المنوطة بها، لأن العنصر البشري يعد المحرك الأساسي للتنمي
 الأساسية.

 الفرع الثاني: الوسائل المالية

توفير  لي يجبفي تنمية المجتمع المحلكي تؤدي المجالس الشعبية البلدية والولائية مهامها 

الي ويل المالتم الإمكانيات المالية اللازمة لتغطية النفقات، ولتحقيق الخطط التنموية يجب توفير
 اللازم لوضعها موضع التنفيذ.

 

 .182 181مسعود شيهوب، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، مرجع سابق، ص  (1

ستقلال ن الامكلما توافرت مصادر التمويل الذاتية كلما تمتعت المجالس المحلية بقدر اكبر 

شاط نراقب وأن نقص الموارد والاعتماد على الإعانات يمنح الحق للسلطة المركزية للتدخل؛ وت
 المجالس وكيفية إنفاق الأموال.

لمحلية ئات اتمويلية في يد الهي نظرا لأن التمويل يعد عنصرا أساسيا؛ وضع القانون وسائل
 كفرض الضرائب والرسوم.

 الضرائب والرسوم: -أ

خل تختلف الضريبة البلدية عن الضريبة العامة في كونها تفرض لحساب البلدية وتد

ية ة البلدلضريباخزينتها بينما الضريبة العامة تفرض لحساب الدولة وتدخل الميزانية العامة، وان 
رائب من الضالبلدية بينما الضريبة العامة تفرض في جميع أرجاء الدولة وتفرض في نطاق إقليم 

 المحلية ما يلي:

 مزاولة المهنة: ضريبة 

محلية ات التأخذ من الرواتب والأجور لتوفير موارد مالية للبلديات من أجل مواجهة الحاج
 ية.المتزايدة، لكنها لا تتماشى مع ارتفاع التكاليف والنفقات المتزايدة للبلد

 :ضريبة النظافة 

ال بأعم هي جباية يخصص مدخولها لفائدة ميزانية البلديات لمواجهة المصاريف المتعلقة
 النظافة.

 :الرسوم 

تفرض رسوم على النشاط الصناعي والتجاري وكذا رسوم تفرض مقابل خدمات تقدم 
 للمواطنين رسم على القيمة المظافة، قسيمة السيارات ...
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 الهبات والوصايا: -ب

لشروط فقا لتقبل الإدارة الأموال المتبرع بها من قبل الأفراد أو التنظيمات المختلفة و

ة هي إعادوختصة القانونية المحددة منها، وتثبت هذه التبرعات بعقد إداري تعد من قبل السلطة الم
 مصلحة أملاك الدولة.

ذات  وميةسسات العموبالنسبة للهبات والوصايا التي تقدم للبلديات أو الولايات أو المؤ

ذا كان ، أما إمعنيةالطابع الإداري التابعة لهما تخضع لقرار المجالس الشعبية الولائية والبلدية ال
لا بعد إيذها مصدرها الخارج فيستلزم الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، ولا يتم تنف

 .مصادقة الوالي

نوحة ا الممأن تقبل أو ترفض الهبات والوصاييمكن للمؤسسات العمومية البلدية والولائية 

شترط لها بدون أعباء أو شروط أو تخصيص، إذا كانت مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات ت
 .1إذن المجلس الشعبي عن طريق المداولة بشأن قبولها أو رفضها

 موارد الأملاك البلدية والغرامات: -ت
 يل.لمداخمداخيل وأملاك غير منتجة لموارد أملاك البلدية: تتكون من أملاك منتجة لل 

 الأملاك المنتجة للمداخيل وتتمثل فيما يلي:

 :الأملاك العقارية 

  .تتكون من المحلات ذات الاستعمال السكني والاستعمال التجاري 

  :الأملاك المنقولة 

 )العتاد ) الشاحنات، الحافلات وغيرها 

 )المعدات الكبيرة ) تجهيزات الأشغال العمومية 

 :ملحقات الأملاك الخاصة للبلدية 
 .إتاوات استغلال الأملاك العامة 

 

 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق. 11/10من قانون  171 57 166 170المادة  (1

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 12/07من القانون  134 133 55المادة        

 .رسوم الطرق 

  وغيرها.رسوم أماكن التوقف في المعارض والأسواق 

 .رسوم على الأرصفة 

 الأملاك غير المنتجة للمداخيل:

 :الأملاك العقارية   

 ب، تتمثل في المؤسسات التعليمية، قاعات العلاج، وكالات البريد، دور الشبا

 المكتبات، المساجد، معالم تاريخية.

 :الاملاك غير المبنية 

 ... تتمثل ف الطرق، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية 
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 حلية.الغرامات: تفرض الغرامات في حالة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الم 

 خلاصة الفصل:

ي ف 12/07و  11/10من خلال دراستنا لتقييم مسار اللامركزية على مستوى قانوني 
شكيل في ت الفصل الثاني نجد أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ الانتخاب الكلي العام والمباشر

طة ل السلالولائي، فهو يعد ضمانة دستورية وقانونية تحول دون تدخ ي البلدي والمجلس الشعب

ى لى مستوعأما  المركزية في تشكيل المجالس المحلية؛ فاعتمد على مبدأ الانتخاب بالنسبة للبلدية
خص ين فيما لتعييالولاية فقد أخذ بمبدأ الانتخاب فيما يخص الهيئة التداولية واعتمد على أسلوب ا

 يئة التنفيذية.اله

ونستخلص أن المشرع الجزائري منح للهيئات الإقليمية اللامركزية مجموعة من 

إلا أن هذه  الصلاحيات والاختصاصات خدمة للمواطنين وتحقيقا لحاجياتهم بنوع من الاستقلالية،

ذه ل هتشم بحيث الاستقلالية كانت نسبية من خلال آليات الرقابة الوصائية التي تخضع لها الهيئات
 الرقابة المجالس الشعبية المحلية كهيئة والرقابة على أعمالها وأعضائها.



 خاتمةال
 

81 
 

 الخاتمة:

دها من تأكي إن المبادئ التي كرستها الدساتير الجزائرية حول النظام اللامركزي والتي تم

ء نها فضامتجعل لاللامركزية  لى تمسك الدولة الجزائرية بمبادئخلال القوانين اللاحقة له، تشهد ع
 معالجة موضوعلللتعبير على الديمقراطية والتسيير الشعبي للمصالح المحلية، ومن خلال معالجتنا 

اللامركزي يقوم  " تبين لنا أن النظام12/07، 11/10اللامركزية في ظل قانوني الولاية والبلدية " 

 أساسا على:

 طة المركزية.وجود مصالح ذاتية متميزة عن مصالح السل 

 .استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية ماليا وإداريا 

 .خضوع هذه الهيئات إلى الوصاية الإدارية 

محلية عة الإن الهدف من الاعتماد على التنظيم الإداري اللامركزي هو تمكين أفراد الجما

ل  من خلاتم إلازية، وذلك لا يمن إدارة شؤونهم المحلية بعيدا عن السلطة السلمية للحكومة المرك

ها انوني لجود قوالاعتراف لهذه الجماعات بالاستقلالية؛ والاستقلالية لا تكون إلا إذا كان هناك 
نوية ية المعالشخصبوقيامها على الانتخاب كونه معيارا من معايير الاستقلالية بالإضافة إلى تمتعها 

 والاستقلال المالي والإداري.

ختلف موني للجماعات المحلية يتجسد في تكريس النظام اللامركزي في إن الوجود القان

ية بالرغم من أنه والذي تبنى اللامركزية الإقليم 1963الدساتير الجزائرية وهذا انطلاقا من دستور 
تعاقبة رى المالدساتير الأخاكتفى بالإشارة إلى البلدية وحدها كقاعدة للجماعات المحلية؛ أما 

رفت ، كما ع" فلقد أشارت كلها إلى البلدية والولاية كقاعدتين لامركزيتين1996، 1989، 1976"

ة لامركزيني الالجزائر عدة مواثيق رسمية والتي عالجت استقلالية الجماعات المحلية وذلك بعد تب
وص النص كتنظيم إداري للجزائر من خلال المواثيق العامة والخاصة بالإضافة إلى ما ورد في

 التشريعية.

رة العودة كان بالضرو 12/07والولاية  11/10وكمعالجة للامركزية في ظل قانوني البلدية 

نوني القا إلى معالجة الجماعات المحلية فتبين لنا بعد التطرق في الفصل الأول إلى التنظيم
 دارية؛الإللامركزية أن البلدية والولاية هيئتان  12/07و  11/10للامركزية بموجب قانوني 

حقيق ت للمركزية الإدارية، تعمل من أجل غير تابعتين على أسس ومبادئ لامركزيةن مبنيتا
افق المر رغبات المواطنين وإشباع حاجاتهم على المستوى المحلي، وضمان السير الحسن لمختلف

س لمجالاالعامة المحلية نظرا لقرب الهيئات اللامركزية للمواطن، وهذا من خلال أن أعضاء 

البلدية بالخاص  قليمة " البلدية و الولاية"  ورؤسائهما يتم اختيارهم من قبل سكان الإالشعبية المحلي
لسير  جديد أو الولاية وتحديد الهياكل التابعة لهما منها الجهاز الإداري والفني ووضع نظام

ا تة، إنمالمؤقوالمداولات وكذا تحديد دور رؤساء المجالس المحلية ونوابهم ودور اللجان الدائمة 

ري؛ م الإدالتنظيبالنظر إلى الهيئات التي تتكون منها الولاية نجدها تجمع بين كلا من الصورتين ل
تركيز دم الوذلك من أجل ضمان وحدة الدولة، فاللامركزية تتمثل في المجلس الشعبي الولائي وع

 يتمثل في الهيئة التنفيذية.
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بلدية نون اللامركزية على مستوى قاتقييم مسار اللقد تطرقنا في الفصل الثاني إلى دراسة 
ئات لى الهيعائية والولاية؛ أين قمنا بدراسة النظام الانتخابي على المستوى المحلي والرقابة الوص

 المنتخبة والصلاحيات والسلطات الممنوحة لهم.

ن مينهم فالمشرع أعطى حرية اختيار ممثليه على المستوى المحلي للمواطنين من أجل تمك

 لإداريةزية اوقهم السياسية والمدنية، ولكون الانتخابات تربط الديمقراطية باللامركممارسة حق
د مس قائري ر أن المشرع الجزكلأنها شرط أساسي لتحقيق استقلال المجالس المحلية، وجدير بالذ

نجد أن كل  بمبدأ استقلال المجالس المحلية وهذا عن طريق الرقابة الإدارية المشددة، وعليه،

ل من كعلى  ب الرقابة الموجودة في هذا النموذج قد تم تطبيقها من طرف المشرع الجزائريأسالي
لى عمركزية ات اللتدخل السلط ة_ وبالتالي، قد ترك المشرعالهيئات اللامركزية _ البلدية و الولاي

 يئاتة للهمن التفكك عبر تجنب ترك استقلالية تام وى اللامركزي، وهذا ما يمنع الدولةالمست

 اللامركزية.

شعبي لس الأما بالنسبة للصلاحيات فلقد منح المشرع للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه وللمج
وفير تالولائي والوالي عدة اختصاصات في شتى الميادين والمجالات وأضاف إلى ذلك ضرورة 

 الموارد المالية والبشرية الكافية لممارسة هذه الصلاحيات.
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